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مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
وكيل محكمة الاستئناف

المستشار/ هاني محمد الحمدان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في 
العام حافلًا  الله عز وجل بأن يكون هذا  الجديد آملين من  العام  البداية نهنئكم بقدوم 
الذي يقوم  الدور  بأن  للجميع، ومما لاشك فيه  والتوفيق والسداد  بالتقدم والازدهــار 
به معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يعتبر دوراً رائداً في المجال القضائي 
والقانوني حيث أستقبل المعهد خلال العام القضائي 2022 - 2023 كوكبه جديدة من 
الباحثين القانونيين المرشحين للعمل في النيابة العامة، بالإضافة إلى استمرار جهوده 
والتي   2027 إلى   2022 من  للأعوام  للمعهد  الاستراتيجية  الخطة  إعــداد  في  الحثيثة 
الاستراتيجية  الأهداف  وتعزيز  المعهد،  وقيم  ورسالة  رؤية  وتفعيل  تحديث  تستهدف 

وإثراء البرامج والمشاريع.
التركيز  عبر  ورسالته  رؤيته  تحقيق  المعهد في  أعمال  قياس  الاستراتيجية  الخطة  وتتيح 
على بناء كوادر قضائية وقانونية متمكنة وفق بيئة تدريبية متميزة، عن طريق خدمات 
إلى جانب  التفاعلية  التدريبية  الوسائل  العالية، وباستخدام أحدث  بالجودة  إدارية تتسم 
نشر المعرفة القانونية، ومد أطر التعاون مع المؤسسات والمعاهد النظيرة، والمشاركة 

الفعالة في الملتقيات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
كما عملت إدارة المعهد على تعزيز وتكثيف الأنشطة التدريبية في إطاريها التأسيسي 
المعهد  عمل  رزنامة  في  الكبيرة  الزيادة  هذه  ولعل  والتخصصي،  المستمر  والتأهيل 
ونشاطاته، سوف تؤدي إلى زيادة العبء على العاملين في المعهد، إلا أنه وفي ذات 
الوقت سوف تضاعف من خبرتهم العملية، وسوف تعينهم على رفع مستوى المعهد 
إلى مصاف المؤسسات العلمية والتدريبية العالمية رفيعة المستوى، وهو ما يرنو إليه 

ويعمل من أجله المعهد.
كما أن اهتمامنا بالجانب الثقافي والتوعية القضائية ينطلق من اعتقادنا أن الثقافة هي 
التنمية ذاتها وليست بعداً من أبعادها، كما أن عملية البناء الثقافي لا تقتصر على المناهج 
العلمية وبرامج التدريب والتأهيل فحسب، وإنما تتعداها لتشمل النشرات والاستخدام 
الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية حتى تتناغم أنشطة المعهد 

مع إيقاعات العصر ومجريات التطور والنمو.
وإني إذ آمل أن يؤدي هذا الإصدار ثمرته في التعريف بأنشطة المعهد، أسأل الله أن 
يمدنا جميعاً بمزيد من العزم والإرادة لنحقق بتوفيقه سبحانه ما يهيئ للمعهد سبل 

النجاح في مسيرته.
سائلين الله التوفيق والنجاح،،،
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استقبل المستشار/ هاني محمد الحمدان مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يوم الثلاثاء الموافق 
التنفيذي للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون ومقره مالطا،  6 ديسمبر 2022 السيد/ ستيفن هيل الأمين 
في اطار التعاون أبرم الطرفين مذكرة تفاهم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمعهد الدولي 

للعدالة وسيادة القانون، تضمنت تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

4

توقيع مذكرة تفاهم بين
معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون
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نبذة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون:

تأسس المعهد عام 2014 بإيحاء من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب )GCTF( كمنصة محايدة للتدريب وبناء 
القدرات للمشرعين والقضاة ومدعين العموم وإنفاذ القانون وضباط الإصلاحيات وغيرهم من الممارسين 
المستدامة  الإرهــاب  مكافحة  وأساليب  الجيدة  الممارسات  تنفيذ  وتعزيز  لتبادل  الجنائية  العدالة  قطاع  في 

القائمة على سيادة القانون.
المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون هو منظمة حكومية دولية مقرها في مالطا ولها مجلس إداري دولي 
)GBA( يمثل أعضاءه الأربعة عشر: الجزائر، وفرنسا، وإيطاليا، والأردن والكويت ومالطا، والمغرب، وهولندا 
فريق من  المعهد  يدير  الأوروبــي.  والاتحاد  المتحدة  والولايات  المتحدة  والمملكة  وتركيا  وتونس  ونيجيريا، 

الموظفين الدوليين النشطين ويرأسه أمين تنفيذي مسؤول عن العمليات اليومية للمعهد.
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حلقة نقاشية تحت عنوان
)السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في جرائم الجنح(

مشاركة معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية في منتدى 
الفكرية  الملكية  لقضاة  الويبو 

بمدينة جنيف السويسرية

نوفمبر   27 الموافق  الأحــد  المعهد  عقد 
2022 حلقة نقاشية تحت عنوان )السلطة 
جرائم  في  الجنائي  للقاضي  التقديرية 
وإشــراف  ــإدارة  ب الحلقة  وانعقدت  الجنح( 
المستشار/ محمد الخلف رئيس دائرة تمييز 
والمستشار/  الاستئناف  بمحكمة  الجنح 
الجنح  تمييز  ــرة  دائـ عضو  الــجــاســر  عــدنــان 
بمحكمة الاستئناف وكانت الحلقة بحضور 
ومشاركة كوكبة من السادة القضاة رؤساء 

وأعضاء دوائر الجنح بالمحكمة الكلية.

د. حمد  ــشــار/  ــمــســت ال ــن  مـ ــل  كـ شـــــارك 
الــهــطــانــي والــمــســتــشــار/ عــمــار شهاب 
عضوا المكتب الفني بالمعهد في منتدى 
ــذي  وال الفكرية  الملكية  لقضاة  الــويــبــو 
في  السويسرية  جنيف  بمدينة  انعقد 

الفترة من 16 - 18 نوفمبر2022.

اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية العربية
للتدريب القضائي برشلونة

لــلــدراســات  شـــارك مــديــر معهد الــكــويــت 
المستشار/هاني  والقانونية  القضائية 
الاستئناف  محكمة  وكيل  الحمدان  محمد 
المستمر  للتأهيل  المعهد  مدير  ونــائــب 
والتخصصي المستشار/ طارق عبداللطيف 
الجابر وكيل محكمة الاستئناف في اجتماع 
ــيــة  الأوروب للشبكة  العمومية  الجمعية 
 – برشلونة  القضائي  للتدريب  العربية 
بالمدرسة القضائية في الفترة من 22 - 

23 نوفمبر 2022.



العدد الثالث والأربعون - يناير 62023

ــد
هـــ

ـــــ
ــع

مـــ
ـــــ

 ال
ت

ـــا
ـــــ

ــي
ـــــ

الـ
ـــــ

عـــ
ـــــ

فـــ

مشاركة المعهد في معرض الكويت الدولي  للكتاب )45(

لسنة   )37( رقم  المعهد  إنشاء  مرسوم  من  انطلاقاً 
منه  الخامسة  الفقرة   )2( الــمــادة  سيما  ولا   ،1994
القضائية  الوثائق  ونشر  وحفظ  جمع  المعهد  بتولي 
المعهد  القانونية، وتماشياً مع إستراتيجية  والأبحاث 
شــارك  المهتمين،  لسائر  القانونية  الثقافة  لنشر 
في  للكتاب  الــدولــي  الكويت  معرض  فــي  المعهد 

دورته )45( خلال الفترة من 16 - 26 نوفمبر 2022.
ــدارات  ــ ــــك بــعــرض مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الإصـ وذل

القانونية المتخصصة في صيغتها الورقية والرقمية، 
المعرض فئات مختلفة من  أيام  حيث إستقبل خلال 

الزوار من الطلبة والباحثين والقانونيين.
للمعهد  نوعها  مــن  الأولـــى  المشاركة  هــذه  وتــأتــي 
ــكــويــت الـــدولـــي لــلــكــتــاب لــمــســايــرة  فـــي مــعــرض ال
المتطلبات العلمية والمعرفية في المجالين القانوني 
المعهد  الجمهور على إصدارات  والقضائي، وإطلاع 
الــقــانــون،  ــروع  فـ جميع  فــي  والمتخصصة  الــنــوعــيــة 
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كبرى  إشكاليات  تطرح  أصبحت  التي  تلك  وخصوصاً 
سبيل  على  ومنها  التكنولوجي  بالتطور  تأثرها  نتيجة 
والحوكمة  بالبشر  والإتــجــار  ــوال  الأمـ غسيل  المثال 

والجريمة المنظمة وغيرها.
شخصيات  من  عديدة  بــزيــارات  المعهد  جناح  وحظى 

أن يكون  التي حرصت على  المعهد  إدارة  عامة ومن 
الجناح إنعكاساً لإرث المعهد وحاضره ومستقبله.

وحرصاً من المعهد على جودة المشاركة فقد حظي 
المشرفين على جناحه بتكريم من الإدارة كتعبير على 

نجاح المشاركة.

تكريم مجموعة من موظفي المعهد المشرفين على جناح المعهد في
معرض الكويت الدولي للكتاب )45(

ــادة الــمــســتــشــار / هــانــي  ــعـ ــحــضــور سـ ب
الكويت  معهد  مــديــر   - الــحــمــدان  محمد 
للدراسات القضائية والقانونية، والسادة 
ــر وأعــضــاء  ــمــدي الــمــســتــشــاريــن نــــواب ال
الثلاثاء  يــوم  صباح  تــم  الفني،  المكتب 
مجموعة  تكريم   2022/11/29 الموافق 
على  المشرفين  المعهد  موظفي  مــن 
جناح المعهد في معرض الكويت الدولي 
على  تــقــديــراً   )45( نسخته  فــي  للكتاب 
مشاركة  نجاح  في  الفعالة  مساهمتهم 

المعهد.
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إطلاق نظام التسجيل في الدورات والبرامج التدريبية
للسادة القضاة واعضاء النيابة العامة

القضائية  للدراسات  الكويت  أطلق معهد 
تكنولوجيا  قطاع  مع  بالتعاون  والقانونية 
العدل  وزارة  في  والإحــصــاء  المعلومات 
والبرامج  ــدورات  ــ ال فــي  التسجيل  نــظــام 
النيابة  واعضاء  القضاة  للسادة  التدريبية 
https://training. الــرابــط  على  العامة. 

/moj.gov.kw/TrainingCourses
في  بالتسجيل  الإعــتــداد  يكون  أن  على 
من  النظام  طريق  عن  التدريبية  الــدورات 

بداية شهر يناير 2023.

زيارة المستشار القانوني المقيم لوزارة العدل الأمريكية
لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

استقبل يوم الأربعاء الموافق 2022/12/28 مدير المعهد المستشار/ هاني الحمدان بمكتبه السيد/ جايسون 
مجال  في  التعاون  تعزيز  سبل  الطرفان  وتبادل  الأمريكية  العدل  لــوزارة  المقيم  القانوني  المستشار  كورلي 
المعهد لقطاع الاتصالات والعلاقات  نائب مدير  اللقاء كل من  الخبرات, وقد حضر  القانوني وتبادل  التدريب 
والبحوث المستشار / عدنان الجاسر ونائب مدير المعهد لقطاع التدريب التأسيسي المحامي العام/ محمد الدعيج 

والقاضي/ د.محمد البصمان عضو المكتب الفني.

مشاركة المعهد بملتقى التنفيذيين لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام 
بالمعاهد والمراكز القضائية والقانونية بالرياض

شارك معهد الكويت للدراسات القضائية 
لمديري  التنفيذيين  بملتقى  والقانونية 
بالمعاهد  الأقــســام  ورؤســــاء  الإدارات 
ــدول  ــز الــقــضــائــيــة والــقــانــونــيــة ل ــمــراك وال
نظمه  والـــذي  الخليجي  التعاون  مجلس 
مركز التدريب العدلي بالرياض خلال الفترة 
مثل  وقـــد   2022 ديــســمــبــر   21-19 مــن 
المعهد كل من نائب مدير المعهد للشؤن 
القحطاني  السيد/ فهد  والمالية  الإداريــة 
ورئيس قسم تخطيط برامج قطاع التدريب 

التأسيسي السيدة/ أنوار المسباح.
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الأعداد
غير المجتازينالمجتازينالم�شاركينالدوراتالجهات

614410935المحكمــة الكليــة

2039135734النيابــة العامـــة

1436335310إدارة الخـــــبراء

798935معاوني القضـــاء

1227222943الجهـات الحكوميـة

5912681141127المجمـــــوع

إحصائية للفترة من نوفمبر - ديسمبر 2022

دورة تدريبية بعنوان )التفتيش(
15 نوفمبر 2022

حاضر فيها
المستشار/ محمد يوسف جعفر

الدورة مخصصة
للسادة أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 14 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )قانون المرافعات 
المدنية والتجارية(

20 - 21 نوفمبر 2022
حاضر فيها المستشار/ فهد فاضل الفهد

دورة مخصصة للخبراء المحاسبين
شارك فيها 25 متدرب



العدد الثالث والأربعون - يناير 102023

ي
ص

ص
تخ

وال
مر 

ست
لم

ل ا
هي

لتأ
ا

دورة تدريبية بعنوان )قضايا أسواق المال وفقاً لأعمال الخبرة(
10 - 13 اكتوبر 2022

حاضر فيها كبير الخبراء الحسابي/ سالم غزاي رميح المطيري
دورة مخصصة للخبراء المحاسبين

شارك فيها 25 متدرب

دورة تدريبية بعنوان 
)حقوق وواجبات 
الموظف العام(

6 - 7 نوفمبر 2022
حاضر فيها المستشار/
حمود محمد المطوع 

دورة مخصصة للجهات 
الحكومية

شارك فيها 16 متدرب  

دورة تدريبية بعنوان )اختصاص ومهام آمناء سر التحقيق
وشرح قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي( 

6 - 7 نوفمبر 2022
حاضر فيها الأستاذ/ سعود فهد العجمي

دورة مخصصة لموظفي إدارة الأقلام الجزائية
شارك فيها 9 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )مخاطر الاحتيال ودور التدقيق الداخلي(
13 - 17 نوفمبر 2022

حاضر فيها كبير خبراء حسابي الأستاذ/ سعود عبدالله الدبوس
الدورة مخصصة للخبراء المحاسبين

شارك فيها 25 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )جرائم التزوير 
والتزييف المنصوص عليها في 

القانون رقم )16((
 لسنة 1960بإصدار قانون الجزاء 

حاضر فيها
المستشار / علي مساعد الضبيبي

6 - 8 نوفمبر 2022
دورة مخصصة للجهات الحكومية 
و)الهيئة العامة لمكافحة الفساد(

شارك فيها 11 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )قرارات نقل وندب 
الموظفين العمومين وشروط شغل

الوظائف الإشرافية وقواعد المفاضلة 
للترقية بالاختيار(

13 - 14 نوفمبر 2022
حاضر فيها

المستشار/ حمود محمد المطوع
الدورة مخصصة للجهات الحكومية

شارك فيها 15 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )لمحققي لجنة 
دعاوي النسب وتصحيح الأسماء(

8 - 9 نوفمبر 2022
حاضر فيها

المستشار/ عبدالله صالح عبدالله البريه
دورة مخصصة لموظفي لجنة الدعاوي 

النسب وتصحيح الأسماء 
شارك فيها 20 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )مطالبات الأفراد 
وأنواعها وكيفية تصفية الحساب(

6 - 10 نوفمبر 2022
حاضر فيها

كبير خبراء حسابي/ صادق علي هاشم
دورة مخصصة

للخبراء المحاسبين 
شارك فيها 26 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )الإعتراف(
11 ديسمبر 2022

حاضر فيها المستشار / محمد يوسف الصانع 
دورة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 25 متدرب



13 العدد الثالث والأربعون - يناير 2023

ي
ص

ص
تخ

وال
مر 

ست
لم

ل ا
هي

لتأ
ا

دورة تدريبية بعنوان )الإنصات نحو 
تحقيق اقصى درجات العدالة(

14 ديسمبر 2022
حاضر فيها

الدكتور/ محمد ابراهيم النغيمش
دورة مخصصة

للسادة أعضاء النيابة العامة 
شارك فيها 28 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )شرح قانون التوثيق وفقاً لآخر تعديلاته واللائحة التنفيذية 
لإدارة التوثيقات الشرعية وشرح قانون التوثيق الجعفري الجديد(

11 - 12 ديسمبر 2022
حاضر فيها الأستاذ/ حسن علي المحميد 

دورة مخصصة لموظفي إدارة التوثيقات الشرعية
شارك فيها 13 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )شبكات الاتصال 
)5G المتنقلة والفايف جي

6 - 8 ديسمبر 2022
حاضر فيها المهندس/ راشد العقيد

دورة مخصصة
للخبراء المهندسين )كمبيوتر(

شارك فيها 25 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )ماهية وانواع القرارات الادارية وسلطة جهة الادارة بشانها(
14 - 15 ديسمبر 2022

حاضر فيها
المستشار/ عبدالله يوسف القصيمي

دورة مخصصة للجهات الحكومية
شارك فيها 21 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )التأمين وانواعه ومطالبات التعويض(
19 - 22 ديسمبر 2022 

حاضر فيها
كبير الخبراء الحسابي/ هيثم حسين بارون

دورة تدريبية للخبراء المحاسبين
شارك فيها 25 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )ميكانيكا 
السيارات والمحركات(
27 - 30 نوفمبر 2022

حاضر فيها الدكتور/ بشار بدر الزوير
الدورة مخصصة

للخبراء المهندسين )ميكانيكا(
شارك فيها 25 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )الوكالات 
العلامات التجارية وفقاً لأعمال الخبرة(

27 - 30 نوفمبر 2022
حاضر فيها الأستاذ كبير الخبراء 
المحاسبين / عبدالرحمن الفضلي

الدورة مخصصة
للخبراء المحاسبين

شارك فيها 25 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )مدونة قواعد السلوك القضائي(
7 ديسمبر 2022

حاضر فيها المستشار/ رجيب احمد الرجيب
المحاضرة مخصصة للسادة أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 14 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )المبادئ القضائية المتعلقه بالدعوى العمالية(
في ضوء أحكام التمييز
18 - 20 ديسمبر 2022

حاضر فيها المستشار/ فهد فاضل الفهد
دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية

شارك فيها 22 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )حالات بطلان العقد وفسخه وانفساخه والاقالة والتعويض 
عن ذلك، وقواعد الإثراء بلا سبب والدفع بعد التنفيذ(

11 - 13 ديسمبر 2022
حاضر فيها المستشار / خالد فيصل الهندي

المحاضرة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية
شارك فيها 33 متدرب
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دورة تدريبية بعنوان )المشكلات 
العملية في مجال تطبيق قانون 

محكمة الاسرة ومدى جواز الطعن في 
الأحكام الصادرة بها(
27 - 29 نوفمبر 2022

حاضر فيها
المستشار/ فراج الزعبي

دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة 
المحكمة الكلية

شارك فيها 14 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )جريمتي الاتجار 
بالاشخاص وتهريب المهاجرين وفقا 

للقانون(
رقم 91 لسنة 2013
22 ديسمبر 2022

حاضر فيها
القاضي/ فيصل وليد الحسن

دورة مخصصة للسادة
أعضاء النيابة العامة

شارك فيها 28 متدرب

دورة تدريبية بعنوان )إدارة ملف الدعوى وضوابط وعيوب تسبيب الاحكام الجزائية(
4 ديسمبر 2022 - 6 ديسمبر 2022

حاضر فيها المستشار/ محمد يوسف الصانع
دورة مخصصة للسادة وكلاء وقضاة المحكمة الكلية

شارك فيها 19 متدرب
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الدورة التدريبية للباحثين القانونيين الدفعة )20(
ورشة عمل جرائم الأحداث

13 - 17 نوفمبر 2022
حاضر فيها الأستاذة / نوف فيصل السعيد

شارك فيها 12 متدرب

الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين 
الدفعة )20( ورش عمل

2 - 31 اكتوبر 2022
حاضر فيها السيد/ محمد صلاح العلي 

جرائم المخدرات
شارك فيها 58 متدرب

الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين 
الدفعة )20( 

29 ديسمبر 2022
قانون مكافحة الفساد- الجوانب 

الموضوعية
حاضر فيها الدكتورة/ نورة طه العومي 

شارك فيها 58 متدرب
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إصدار معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
• التقرير السنوي للمعهد للعام 2022/2021	

• إصــدار الخطــة التدريبية لقطاع	
ــل المســتمر والتخصصــي التأهي
للموســم التدريبــي 2023/2022

إضافة إلى ذلك، تم إصدار  الخطة التدريبية لقطاع 
التأهيل المستمر والتخصصي للموسم التدريبي 
وســائــل  عــلــى  رفــعــهــا  تــم   2023/2022والــتــي 
التواصل الإجتماعي والموقع الإلكتروني الخاصة 
والقانونية.  القضائية  للدراسات  الكويت  بمعهد 
كــمــا تــم تــوزيــعــه عــلــى الــســادة أعــضــاء السلطة 
من  والمهتمين  العدل  وزارة  وإدارات  القضائية 

الجهات الحكومية.

أصدر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية 
التقرير السنوي للمعهد للعام 2022/2021 والذي 
يعد من أهم الإصدارات التي يقوم قسم الإحصاء 
وبيانات  إحصائيات  من  فيه  بما  سنوياً  بــإعــداده 
توثق أنشطة المعهد بكافة قطاعاته. علاوةً على 
ما يتضمنه من كافة الإنجازات الإقليمية والمحلية 
للمعهد والتي تعكس بمستواها مدى  المتعددة 
للنجاح  الــدائــم  السعي  وعلى  والتجديد  التطور 
والاستعداد للعام القضائي الجديد. كما أنه يعتبر 
لمعرفة  إليه  الرجوع  يمكن  أساسية  بيانات  قاعدة 
أهم الإنجازات والمساهمات والتي بناء عليها يتم 
التكنولوجي  التطور  تواكب  مستقبلية  رؤيــة  بناء 
القضائي  السلك  احتياجات  تلبية  مع  وتتماشى 
القانونية  العقول  تحفيز  والقانوني وتعمل على 

نحو الابتكار والتقدم المعرفي.



العدد الثالث والأربعون - يناير 202023

ـة
ــــ

نـي
ـو

نــ
ــا

قـ
ث 

ــا
حـــ

بـــ
أ

ــق فــي قناعــة  ــص موضــوع الدراســة بالتعمُّ يتلخَّ
ــة بنائِهَا وحدُودِهَا، ليس  القاضــي الجزائية، وكيفيَّ
حدودهــا  وتحديــد  القناعــة  هــذه  وصــف  بهــدف 
القانونيــة؛ بل بهدف تقييمها واكتشــاف حدُودِهَا 
القضائيــة المنطقية التي ندر الحديث عنها فِقهًا. 
وقــد اعتمدنا علــى المنهج الوصفي لشــرح أفكار 
زنا علــى المنهج التحليلي  البحــث الغامضــة، ثم ركَّ
م كل قواعد القانون وأحكام  الاستنتاجي حتى نُقيِّ
القضــاء المرتبطة بنطاق حريــة القاضي الجزائي، 
وانتهينــا إلــى مجموعة من المقترحات باســتخدام 
المنهج الاستنتاجي الذي سمح لنا باستخراج النتائج 

من عيوب القواعد القانونية والواقع القضائي.
ــن لنــا أنَّ حــدود حريــة القاضــي فــي بناء  وقــد تبيَّ

يْن:  قناعته تنحصر في محورَيْن أساسيَّ
• الأول قانونــي: ويشــمل مشــروعية الدليل، 	

واحتــرام القانــون والنظــام العــام؛ مــن حيــث 
تطبيقه وتأويله الصحيح.

• ــن، يعتَمِدُ 	 والثانــي منطقــي: وهــو غيــر مُقنَّ
علــى تقييــم محكمــة التمييــز لمنطقيــة تفكير 
القاضــي الجزائي؛ بغاية اكتشــاف أي فســادٍ 

في الاستدلال أو قصورٍ في التسبيب.
وقد انتهينا إلى ضرورة توســيع نطاق مســؤولية 
محكمة التمييز بمراجعة منهج التفكير لدى القاضي 
الأحــكام  عدالــة  مســتوى  رفــع  بغــرض  الجزائــي 
الجزائيــة، وإن كان ذلــك على حســاب تضييق حرية 
القاضــي فــي قناعتــه ما دامــت هــذه القناعة لم 

تستندْ على منطق قويم. 
وفــي النهايــة، انتهينا إلى اقتــراح قواعد قانونية 
الاســتدلال  بفســاد  الاعتــراف  بهــدف  جديــدة 
وقصــور التســبيب كأســباب طعــن منطقيــة، لا 
تستند بالضرورة على مخالفة القانون، وتنظيمها 
في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بغرض 

توسيع دور محكمة التمييز.

الحكــم  القاضــي،  قناعــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الجزائي، مشروعية الدليل، أسباب الطعن، فساد 

الاستدلال، قصور التسبيب. 
خطة البحث

المبحث الأول: طبيعة استقلال عقيدة القاضي 
الجزائي

لعقيــدة  الفكــري  الأســاس  مــا  الأول:  المطلــب 
القاضي الجزائي

المطلب الثاني: كيف يستنبط القاضي الجزائي 
قناعته 

المطلب الثالث: هل يوجد حدود تشريعية لقناعة 
القاضي الجزائي 

المبحث الثاني: سلطة محكمة التمييز الجزائية 
على عقيدة القاضي المستقلة 

التمييــز  لمحكمــة  يمكــن  كيــف  الأول:  المطلــب 
اســتخدام أســباب الطعن القانونية لبسط الرقابة 

على قناعة القاضي الجزائي
المطلــب الثانــي: كيــف تبســط محكمــة التمييــز 
رقابتهــا المنطقيــة على قناعة القاضي إذا فســد 

استدلاله
المطلــب الثالــث: كيــف تبســط محكمــة التمييــز 
رقابتهــا المنطقيــة على قناعة القاضــي إذا قَصُرَ 

تسبيبه
المقدمة

يقــول مونتســكيو في كتاب »روح الشــرائع« )إنه 
لــن يكــون للحريــة وجــود عندمــا لا تحظــى بــراءة 

المواطنين بالضمان(
إنَّ الهدف الأسمى الذي يبتغيه القاضي الجزائي 
ليســت  الحقيقــة  للحقيقــة؛ ولأن  الوصــول  هــو 
واضحــة كوضــوح الشــمس فــي رابعة النهــار كان 
مــن أهم مواضيــع قانون الإجــراءات والمحاكمات 

نطاق حرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدته

من الأبحاث المقدمة من الباحثين القانونيين المؤهلين
لشغل وظيفة وكيل نيابة الدفعة )19(

إعداد الباحث القانوني: أحمد عادل يوسف الكندري
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الجزائيــة موضــوع )الإثبــات الجزائــي( ومــدى حرية 
القاضي في تكوين عقيدته.

وفــي الماضي، شــهد التاريخ علــى وجود تذبذب 
فــي المواقف بالاختيار فيما بين الضمير والعقل 
عنــد الحديــث عن اختيــار المذهب المناســب لعمل 

القاضي الجزائي.
جاه  ــف القضــاة، بــدأ الاتِّ ــه خوفًــا مــن تعسُّ غيــر أنَّ
ا  يســير نحــو إرســاء نظــام الأدلــة القانونيــة تدريجيًّ
فــي عهــد الإمبراطوريــة الرومانيــة الســفلى، ثم 
تكريســه الفعلــي فــي القــرون الوســطى، لكــن 
جاه بالتطــور نحو حرية  بعــد ذلــك اصطدم هــذا الاتِّ
تقدير الأدلة، ثم إرســاء نظام الاقتناع الشــخصي 

للقاضي أعقاب الثورة الفرنسية.
لكــن بعــد وقــت طويل مــن تطبيــق نظريــة قناعة 
القاضــي، بــدأ الفقــه الفرنســي ينبــه إلــى وجود 
فــرق بين قناعــة القاضــي وبين رأيه الشــخصي؛ 

الذي قد يكون غير منطقيٍّ مثلً.
عقيدة القاضي في الكويت

ى المشــرع الكويتي في قانــون الإجراءات  لقــد تبنَّ
والمحاكمــات الجزائيــة رقم 17 لســنة 1960 مذهب 
حريــة القاضي في تكوين عقيدته، وذلك في إطار 
مشروعية الدليل الذي يستند عليه القاضي وصيانة 

حكمه من أسباب الطعن التي أتاحها المشرع.
القاضــي  إنَّ  ــا  مبدئيًّ القــول  يمكــن  عليــه،  بنــاءً   
الجزائــي وفــق النظام القانونــي الكويتي حر في 
تكويــن عقيدتــه مــن الأدلــة التــي يطمئــن إليهــا، 
علــى خــاف القاضي المدني فهــو ملزم بالتقيد 
بطلبات الخصوم وبالطرق التي رسمها القانون.

لكن بالمقابل، يوجد قطاع قضائي عملي لم يَنَلِ 
الحــظ الكافي من الدراســة والتحليل والاســتنتاج، 
فــرض  علــى  التمييــز  قــدرة محكمــة  مــدى  وهــو 
ســلطتها علــى قناعــة القاضــي الجزائــي، ليــس 
لســبب قانوني مباشر، بل لسبب منطقي فكري 

في حالتَيْ فساد الاستدلال وقصور التسبيب.
حيــث يبــدو أن الواقــع القضائي قد يشــكل رقابة 
عمليــة تقديريــة من محكمة التمييــز على منطقية 

تفكير قاضي الجزاء لدى تكوين عقيدته.

أهداف البحث
يمكن اختصار أهم أهداف هذا البحث فيما يأتي:

11 توضيــح الكيفية التــي يَبنِي القاضي الجزائي .
عقيدته عليها.

22 تحليل مراحل بناء العقيدة وفقاً لطبيعة الأدلة .
التي أمامه، سواء أكانت أدلة سائغة وواضحة 

أم متناقضة وغامضة.
33 توضيح مسألة مشروعية الدليل للبراءة أو الإدانة..
44 ي إلى . التأكيــد علــى الفكر والمنطق الــذي يؤدِّ

تكون عقيدة القاضي. 
55 الاســتثناءات . بعــض  علــى  الضــوء  تســليط 

حريــة  أمــام  حــدودًا  تضــع  التــي  التشــريعية 
القاضي في بناء عقيدته.

66 إزاء . التمييــز  محكمــة  مواقــف  بعــض  تحليــل 
الرقابة على منطقية تفكير القاضي الجزائية.

77 توضيح الكيفية التي يمكن من خلالها أن ينال .
فســاد الاســتدلال أو قصــور التســبيب مــن 

قناعة القاضي.
أهمية البحث

تكمــن أهميــة فكــرة »عقيــدة القاضي« فــي أنها 
ســبب تعلقهــا بإقامــة الدليــل على قــوع الجريمة 
وإســنادها لمتهــم مــا ومــن ثــم إدانتــه أو تبرئتــه، 
ــل في  وذلــك بهــدف تحقيــق الــردع العــام المُتمثِّ
تحقيــق العدالــة الجزائيــة التــي تســهم فــي تعزيز 

مفهوم دولة القانون.
ومــن دون إطــارٍ منتظمٍ لمســألة الإثبــات الجزائي 
ــخ  وحريــة القاضــي فــي تكويــن عقيدتــه لن تترسَّ
العدالــة في إثبات الجريمة أو نفيها؛ وبالتالي قد 
يفلت المتهم من العقاب أو يســجن بريئًا بســبب 

حرية القاضي المطلقة في تكوين عقيدته.
وكذلك الأهمية في مناقشة مبدأ حرية القاضي 
في تكوين عقيدته تكمن في تنازع هذا المبدأ مع 
حقوق وضمانات أخرى منها على سبيل المثال لا 

الحصر: الأصل في الإنسان البراءة.
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منهج البحث
المنهــج الوصفــي: بغــرض وصف مراحــل تكون 

عقيدة القاضي بالأمثلة العملية.
المنهــج التحليلــي الاســتنتاجي: بهــدف دراســة 
والدســتورية،  القانونيــة  النصــوص  تفاصيــل 

واستنتاج المواقف التشريعية منها.
إشكالية البحث

وفــق  الجزائــي مطلقــة  القاضــي  عقيــدة  »هــل 
التشــريع الكويتــي وبالنظــر إلــى عــدم منطقيــة 

استدلاله أو تسبيبه للحكم؟«
المبحث الأول

طبيعة استقلال عقيدة القاضي الجزائي
نحــاول مــن خــال هــذا المبحث، الإجابــة عن ثلاث 
تســاؤلاتٍ جوهريةٍ في عقيــدة القاضي الجزائية، 
وهــي: مــا الأســاس الفكــري لعقيــدة القاضــي 
يســتنبط  كيــف  ثــم  الأول(،  )المطلــب  الجزائــي؟ 
الثانــي(،  )المطلــب  قناعتــه؟  الجزائــي  القاضــي 
وأخيــرًا هل يوجد حدود تشــريعية لقناعة القاضي 

الجزائية؟ )المطلب الثالث(.
المطلب الأول

ما الأساس الفكري لعقيدة القاضي الجزائي؟
ســنرى ماهيــة عقيدة القاضــي الجزائــي أولً، ثم 

الحدود المنطقية لقناعة القاضي الجزائي ثانيًا.
أولً: ماهية عقيدة القاضي الجزائي

ف طبيعة دور القاضي  بــادئ ذي بــدء، يجب أن نَعرِّ
الجزائي عند نظر الدعوى؛ فالقضاء الجزائي قضاء 
نا في المقدمة أنَّ المشرع الإجرائي  اقتناع، وقد بيَّ
ــى مذهــب حريــة القاضــي فــي  الكويتــي قــد تبنَّ
تكويــن عقيدتــه ونصَّ على ذلك في صلب المادة 

151 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
بالتالــي، فإنَّ اقتناع المشــرع بهــذا المذهب جعله 
يعطــي صلاحيــات تجعــل مــن القاضــي الجزائــي 
المرجع في تقدير صحة الدليل ووزنه، وهكذا منح 
المشــرع للقاضــي الجزائي صلاحيــات من خلالها 
يســتطيع الوصــول إلــى الحقيقــة، التــي بطبيعة 

ع بها سواه من فئات القضاة. الحال لا يتمتَّ
د؛ حيث يستطيع  - غيرُ مُقيَّ هذا الاقتناع- كأصلٍ عامٍّ

القاضي تكوين عقيدته من أيِّ دليلٍ له أصلٌ ثابتٌ 
ــد القانون ســلطة  فــي الأوراق، ذلــك مــا لــم يُقيِّ

القاضي.
ــا إلــى البــراءة أو الإدانــة؛  ي إمَّ هــذه القناعــة تــؤدِّ
ى  ومن هنا يبدو أنَّ مصائر الأفراد وحرياتهم تتجلَّ

بأسمى صورها أمام القاضي الجزائي.
فهذه الحالة التي جعلت القاضي الجزائي يطمئن 
للنتيجــة، هــي الأســاس الفكــري لحريــة القاضــي 
ف البعــض الاقتناع  فــي تكويــن عقيدته، وقــد عرَّ
ــه: »حالــة ذهنيــة نفســية تكمن في  القضائــي بأنَّ
أعمــاق القاضي لأنها من تقييم ضميره، كما تعد 
عمليــة عقليــة لأنهــا تقــوم على الفهــم والإدراك 
عــن طريــق تحليــل الأدلــة للوصــول إلــى فحواهــا 
بغية تحقيق قوتها ومدى كفايتها لتأســيس أحكام 

الإدانة«.
الجزائــي  الإجرائــي  التشــريع  فــي  والملاحــظ 
ــه لا يوجــد قانــونٌ خــاصٌّ أو قواعــدُ  الكويتــي، أنَّ
ــةٌ للإثبات في المواد الجزائية بشــكلٍ حصريٍّ  خاصَّ
وصريــحٍ، كمــا هــو الحــال فــي القانــون المدنــي 

والتجاري.
ومــن هنــا، فقــد تضاعفــت أهميــة دور القاضــي 
الجزائــي فــي اكتشــاف الحقيقــة وحســم النــزاع 
واختيــار الأدلــة المقبولــة؛ لأن الأدلــة بطبيعتهــا 
ى الطرق  دةٌ، فالمتهم يسعى بشتَّ متغيرةٌ ومُتجدِّ
لنفــي الاتهام والتأكيد على براءته، فيما تســعى 
ة  عــاء العــام جاهدةً لإثبــات الاتهــام بكافَّ جهــة الادِّ

الطرق بغاية تحقيق الردع العام.
ثانيًا: الحدود المنطقية لقناعة القاضي الجزائي

الجزائــي  القاضــي  أنَّ  العملــي  الواقــع  يكشــف 
ا، وأنَّ  ع بحريةٍ واســعةٍ إلى حدٍّ بعيدٍ جدًّ فعــاً يتمتَّ
باســتطاعته أن يلتفــت عــن أدلةٍ مباشــرةٍ بأدلةٍ غير 

مباشرةٍ وفق سلطة تقديره الواسعة.
بــل بإمــكان القاضــي أن يطــرح كلَّ دليــلٍ ســاقته 
جهــة التحقيــق فــي الأوراق، فيما لو اســتقر في 
ك في  يقينه أنَّ المتهم بريء، فللقاضي أن يُشكِّ
الأدلة عبر القول: »إنَّ المحكمة تتشكك«، حيث إنَّ 
ك في سبيل البراءة فقهًا وقضاءً مقبول،  التشكُّ
بــل محبــذ؛ لارتباطــه بقرينــة البــراءة الملازمة لكلِّ 
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فــردٍ مــا لــم يثبــت عكســها، وأن تطمئــن المحكمة 
بالإدانة وفق الظروف والمنطق.

وهــذا علــى خــاف الحــال فــي المحاكــم المدنية؛ 
لأنَّ القاضــي المدني ملزم بأدلــة قانونية أوجبها 
المشــرع ســلفًا فمســاحته التقديريــة فــي تكوين 

عقيدته تكاد تكون منعدمة!
لكن حتى تظهر الحدود المنطقية لقناعة القاضي 

الجزائي، نقتبس حكم محكمة التمييز الآتي:
»... الأدلــة فــي المــواد الجزائيــة متســاندة يكمل 
بعضهــا بعضًــا، ومنهــا- مجتمعــةً- تتكــون عقيــدة 
القاضــي، فــا يُنْظَــرُ إلــى دليلٍ بعينه لمناقشــته 
علــى حــدة دون باقــي الأدلة، بل يكفــي أن تكون 
يــة إلــى مــا قصــده  فــي مجموعهــا كوحــدة مؤدِّ
الحكــم منهــا ومُنتِجَة فــي اكتمال اقتنــاع المحكمة 

واطمئنانها إلى ما انتهت إليه«.
نستخلص من هذا الحكم ما يأتي:

• ة مــن الأدلــة وليــس مــن 	 )القناعــة مُســتمدَّ
نُ القاضي قناعته بناء  العلم الشخصي(: يُكوِّ
ــه لا يحكم  علــى الأدلــة المطروحــة عليــه أي إنَّ

بعلمه الشخصي.
• الدعــوى 	 أوراق  فــي  الثابتــة  )القناعــة 

والمناقشــة(: يجــب أن يكون الدليــل له أصلٌ 
ثابــتٌ فــي الأوراق، ســواء مــن خــال ضــمِّ 
محاضر التحقيق الابتدائي )الإجراءات السابقة 
على المحاكمة( أو من حيث الدفاع والمذكرات 
فــي  ــت  تمَّ التــي  الشــفهية  والمرافعــات 
الجلســة، وذلك وفق ما اســتقرت عليه أحكام 
محكمــة التمييز؛ فلا يجــوز للمحكمة أن تعتَمِد 
دليلً لم يُطرَح للمناقشة؛ فإذا قدم الخبير مثلً 
للمحكمة تقريرًا ولم تطرحه المحكمة للنقاش، 
ثــم اعتمــدت عليه في حكمها فــإنَّ هذا الحكم 

ت محكمة التمييز. يُعَدُّ باطلً كما أقرَّ
• ة من التحقيقات(: ونعتقد 	 )القناعة المُستَمَدَّ

بــأن المقصــود بألَّ تكــون للمحاضر حجية أمام 
القضــاء أن القاضــي لا يتقيــد بالأدلــة التــي 
ســاقتها جهة الادعــاء ولا يلزمه القانون الأخذ 
بهــا، وإنمــا لــه أن يُحقِــق بنفســه لكــي يُكــوِن 
عقيدته، فإذا اطمأن القاضي لمحضر التحقيق 

الابتدائي كان له أن يُعول عليه في الحكم.
• )القناعــة المســتمدة مــن دليــل لا يشــوبه 	

إكراه(: فلا يجوز أن يكون الدليل المستند إليه 
صادر نتيجة إكراه أو تعذيب، وفي ذلك تقول 
محكمة التمييز الكويتية: أنَّ للمحكمة ألَّ تعوِل 
علــى الدليل ولــو كان صادقًا: »متى كان وليد 

إكراه كائنًا ما كان قدره«. 
المطلب الثاني

كيف يستنبط القاضي الجزائي قناعته؟
لعلَّ الحديث عن كيفية استنباط القاضي الجزائي 
قناعته يجعلنا نطرح ثلاث فرضيات؛ الأولى: هي 
فرضية الدعوى البســيطة التي تكون الأمور فيها 
واضحةً تمامًا بسبب ثبوت الأدلة وانسجامها، أما 
الفرضيــة الثانيــة: فهي فرضيــة الدعوى المعقدة 
بســبب  منهــا  الحقيقــة  اســتنتاج  يصعــب  التــي 
غموضهــا وتناقــض أدلتها، في حيــن أنَّ الفرضية 
الثالثــة: هــي فرضية الدعــوى التي تعاقــب عليها 

قاضيان لكلٍّ منهما تقديره وعقيدته.
هــذه  وفــق  قناعتــه  القاضــي  يســتنبط  فكيــف 

الفرضيات الثلاث؟
أولً: فرضية الدعوى البسيطة

ر أنَّ هنــاك شــخصًا  وفــق هــذه الفرضيــة، لنتصــوَّ
ر، وقد ضُبِطَ  ارتكب جريمة ســرقة من خلال التسوُّ
وعُــرض علــى النيابــة العامــة لمباشــرة التحقيــق 
وتبيــن للنيابــة العامة أثناء التحقيــق أن هناك أدلة 

تثبت التهمة الموجة للمتهم.
ومــن هــذه الأدلــة وجــود آثــار للبصمــات، وكاميرا 
مراقبــة فــي مــكان الواقعــة، وكذلــك عنــد طلــب 
ن من خــال أبراج  الاســتعلام عــن رقــم هاتفــه تبيَّ
ــه أجــرى مكالمــة قبــل وقــت وقــوع  الاتصــالات أنَّ
والمــكان  يتطابــق  موقــع  فــي  بقليــل  الســرقة 
المســروق، هذا بالإضافة إلى وجود شــهادة أحد 
الجيران برؤيته للمتهم وهو يقفز من على السور 
إلــى داخــل المنزل ورآهُ مرةً أخــرى يخرج من المنزل 

حاملً جسمًا غريبًا يشبه الحقيبة.
ت جهة التحقيق  ومــن خــال جمع هذه الأدلة، أعــدَّ
ممثلــةً بالســيد وكيــل النيابــة تقرير الاتهــام بغاية 
التصــرف فــي القضيــة وإحالتها للمحكمــة لإيقاع 
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العقوبــة على المتهــم وتحقيق الــردع العام وأداء 
الأمانة المناطة بالنيابة العامة كونها الأمينة على 

الدعوى العمومية.
للمحكمــة،  القضيــة  وصــول  بعــد  ومــن  الآن، 
يتقلص دور النيابة العامة بشــكل جزئي، ويتبقى 
علــى عاتقها تمثيل المجتمــع والمجني عليه والرد 
على دفاع المتهم وإثبات التهمة في حقه؛ كونها 
طرفًــا فــي الخصومــة الجزائية، والســؤال: ما دور 
القاضــي مــن بعد اتصال الدعوى به وفق فرضية 

الدعوى البسيطة هذه؟
بالمنطق، فإنَّ القاضي هنا سيســير على الأغلب 
باتجــاه المنطــق الواضح مثل الشــمس في وضح 
النهــار مــن جمــع الأدلــة، وإلاَّ كان عليــه أن يســتند 
علــى تفكيــر منطقــي آخــر يبيــن مــن خلاله ســبب 
طرحــه للأدلة أو ســبب اقتناعه بدليــل آخر يُناقِض 

أدلة الثبوت كما أشارت محكمة التمييز. 
فمثلً، قد يقتنع القاضي أن المتهم دخل المنزل 
ــا بــه  ــه كان يريــد أن يأخــذ شــيئًا خاصًّ رًا؛ لأنَّ مُتســوِّ
ســقط خطــأً فــي حــوش المنــزل، لكــن فــي هــذه 
الحالة يجب أن يوجد من الأدلة ما يبرر للقاضي أن 
يفكــر بهــذه الطريقــة، وإلا كان من الســهل نقض 
حكمــه بالاســتئناف والتمييــز كون الأســباب التي 

استند إليها غير سائغةٍ. 
دة ثانيًا: فرضية الدعوى المُعقَّ

لنفتــرض في دعوى الســرقة المذكــورة أنَّ الأدلة 
كانــت متناقضــة وغامضــة؛ كأن تظهــر أدلة جديدة 

أثناء قيام القاضي بالتحقيق النهائي.
فقــد يدلــي أحــد الجيــران بشــهادته، فيشــهد أنــه 
ســمع صــوت اســتغاثة صــادر مــن المنــزل الــذي 
تســوره المتهــم، وأنَّ الحقيبــة التــي وصفها الجار 
فــي شــهادته حول الواقعــة، تتطابق مع أوصاف 

الحقيبة التي أدلى المجني عليه بأوصافها. 
كمــا لنفتــرض أن أحــد الجيــران المجاوريــن شــهد 
بوجود بغضاء وشــحناء ســابقة بين سُــكان المنزل 
الذي سُــرق وبين الجار الذي شــهد بسماع أصوات 
اســتغاثة، وأن الجــار هــو مــن كان يصــدر أصــوات 
الاســتغاثة لكــي يتجمــع »ســكان الفريــج« حــول 

مصدر الصوت كتمويهٍ لسرعة القيام بالسرقة. 

هنــا أصبــح لدينا تضارب أو تناقض إن صح التعبير 
فهنــا  القاضــي،  أمــام  المعروضــة  الأدلــة  فــي 
يســتطيع القاضي الترجيح والمفاضلة بين الأدلة 
ســواء كانت مباشــرة أو غير مباشــرة فهو حر في 

وزن قيمة الدليل.
فقد يرى القاضي أنَّ المتهم بريء؛ على أســاس 
واســتجابةً  لأهلــه  فازعــاً  المنــزل  داخــاً  كان  أنــه 
رًا؛ لأنَّ  ــه اضطــر للخــروج متســوِّ لاســتغاثتهم، وأنَّ
البــاب كان مغلقًــا، ثــم قد تبدأ شــكوكه بخصوص 
جريمة السرقة تحوم حول الجار الذي شهد بسماع 
أصوات الاستغاثة ووصفه الدقيق للحقيبة، فقد 
يكون الجار كاذبًا بخصوص شهادته التي قال فيها 
ر  ــه قد شــاهد المتهم حاملً لحقيبة وهو يتســوَّ إنَّ

المنزل خارجًا.
فهنــا القاضــي حر ببناء قناعتــه، لكن حريته تنصب 
علــى الترجيــح فيمــا بين الأدلــة المعروضــة أمامه 
بغــرض اســتنتاج الحقيقة منها، وهــذه القناعة إن 

بُنيت على الفراغ كانت باطلة.
ثالثًا: فرضية الدعوى التي تَعَاقَبَ عليها قاضيان
في البداية علينا التأكيد على أنه لا يجوز للمحكمة 
الجزائية أن تمنع الخصوم من المرافعة الشفهية، 
وهــذا كلــه لغايــة أساســية وهــي: تكويــن قناعــة 
القاضي من خلال معايشــة إجراءات القضية منذ 
البدايــة إلى مرحلة إصــدار الحكم، فكيف يمكن أن 
يتعاقــب على دعوى واحدة قاضيان في ظل هذا 

الجانب الشخصي من التقدير والعقيدة؟
 الأصل أن القاضي الذي يُصدر الحكم أو يشــارك 
فــي إصــدار الحكم في حالــة الجنايات عندما تكون 
قــد حضــر جميــع  يكــون  أن  يجــب  ثلاثيــة  الدائــرة 
الكويتــي قــد  المشــرع  أنَّ  الدعــوى، إلا  إجــراءات 
ى مســلكًا آخر؛ حيث نــص في المادة 153 من  تبنَّ
قانــون الإجــراءات والمحاكمات الجزائيــة: »إذا قام 
نها في  أحــد القضاة ببعــض إجراءات التحقيق ودوَّ
المحضر، ثم خلفه قاضٍ آخر، فإن للخلف أن يعتمد 
فــي حكمــه على الإجــراءات التي قام بها ســلفه. 
وللخلــف، من تلقاء نفســه أو بنــاء على طلب أحد 
الخصوم، أن يعيد كل هذه الإجراءات أو بعضها«.
لكــن الإشــكالية هنــا، هــي أن القاضــي الجديــد 
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»الخلــف« ليــس ملزمًــا بــأن تُعــاد الإجــراءات التي 
ــت فــي غيابــه، فقط ما نص عليه المشــرع هو  تمَّ
طلب أحد الخصوم أو إذا شعر القاضي من تلقاء 

نفسه إعادة كل أو بعض الإجراءات.
ونعتقد بأنَّ مقتضيات العدالة كانت تستوجب ألَّ 
تكــون مســألة بهــذا القدر مــن الأهميــة ومتعلقة 
بتكويــن قناعــة القاضي وجــودًا وعدمًــا، أن تكون 

مرهونةً بمشيئة الخصوم أو القاضي الخلف.
ر  ــه كان يتعيــن علــى المشــرع أن يُقــرِّ حيــث نــرى أنَّ
البطلان في حالة اشــتراك قاضٍ في إصدار حكم 

لم تُعَدْ أمامه جميع إجراءات التحقيق النهائي.
المطلب الثالث

هل توجد حدود تشريعية لقناعة القاضي 
الجزائي؟

)شرعية الدليل والحدود الدستورية(
نــا فــي المقدمة أنَّ المشــرع الإجرائي الكويتي  بيَّ
ى من خلال نــص المادة 151 مذهب حرية  قــد تبنَّ
، وأن  القاضــي فــي تكويــن عقيدتــه كأصــلٍ عــامٍّ
المشرع لم يوردْ أية أفضليةٍ في قانون الإجراءات 
والمحاكمــات الجزائيــة لأي دليل، وإنما نظّمَ أحكام 

الأخذ بها دون وضع أولوية لإحداها.
تفاصيــل  فــي  البحــث  فــإنَّ  بالمقابــل،  لكــن 
التشــريعات الكويتيــة جعلنــا نحــدد مجموعــة مــن 
الحدود الدســتورية والقانونية التي ترد على حرية 
قناعــة القاضــي الجزائــي، التــي يجــب علــى هذا 

القاضي أن يحترمها.
أولً: الحــدود الدســتورية التــي تــرد علــى قناعة 

القاضي الجزائي
لقــد احتــوى الدســتور الكويتــي علــى عــدة مــوادَّ 
ــل النــواة للحد الأدنى مــن الضمانات المقررة  تُمثِّ
ل قيــودًا جوهريــةً علــى  للمحاكمــة العادلــة وتشــكِّ
حريــة القاضي فــي تكوين عقيدته، فــإذا تجاوزها 
ــف فــي ســلطته القضائيــة بمــا  يكــون قــد تعسَّ

ينتهك مبادئ الدستور.
ومن أهم هذه الحدود: 

1- ضمــان الحريــة والكرامــة: نجــد مــن خــال هذا 
المبــدأ الدســتوري ضمانــاتٍ فــي غايــة الأهميــة؛ 
شَ شخص في غير الحالات القانونية  فمثلً إذا فُتِّ

الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، 
فيقــع التفتيش باطلً؛ ومن ثم الدليل المســتمد 
مــن هــذا التفتيش يكــون باطلً، فكأنما الدســتور 
ــى بطريقٍ  ــهُ بعــدم الاعتــداد بالدليل الذي يتأتَّ يُوجِّ

دت محكمة التمييز. غير مشروعٍ كما أكَّ
ــة أنــواع التعذيــب،  ــق بمنــع كافَّ كذلــك فيمــا يتعلَّ
ومنها الاعتراف الناجم من التعذيب والإكراه؛ فلا 
يجــوز للمحكمة أن تســند على هــذا الاعتراف في 

بناء عقيدتها.
2- شــرعية العقوبــة: بالتالــي، فــإنَّ القاضــي حرٌّ 
ا بإسباغ صفة الجرمية  بوزن قيمة الدليل وليس حرًّ
علــى الفعــل، فالتجريــم وظيفــة المشــرع وليــس 

القضاء.
المبــادئ  أهــم  مــن  وهــي  البــراءة:  قرينــة   -3
الدســتورية؛ فــإذا بُنيــت قناعــة القاضــي مــن غير 
تقديــم المتهم دفاعــه، أو افترضت المحكمة في 
هــا محاكمةٌ  المتهــم إدانتــه دون دليــل واضــح، فإنَّ

ا. ا وقانونيًّ باطلةٌ دستوريًّ
4- مشــروعية الدليل بالنظر إلى الدستور: فيجب 
ــل عليــه دليلً مشــروعًا؛  أن يكــون الدليــل المُتَحَصَّ
فمثلً لا يجوز الاســتناد على دليلٍ باطلٍ كونه قد 
انتهــك خصوصيــة المتهــم في مراســاته، وهذا 
الأمــر تحديــدًا متعلق بالحق فــي الخصوصية، قد 
لق بحقِّ المتهم بإثبات براءته  أًثير نقاشًا طويلً يتعَّ
بأي طريقة كانت سواء كان الطريق مشروعًا أم لم 

يكن كذلك.
فعلى سبيل المثال، إذا رجعنا إلى فكرة مشروعية 
ذهبــت  مــا  نجــد  كدليــل،  الهاتفيــة  التســجيلات 
إليــه محكمــة النقــض المصريــة- كما فــي محكمة 
النقض الفرنسية- من جواز تسجيل المجني عليه 

المكالمات الهاتفية.
هــذا الحكــم يعــد فريدًا حيــث إنه يحتــوي على عدة 

أمور جوهرية يجب تسليط الضوء عليها:
• ــق بصفة 	 مفهــوم الدليــل غيــر المشــروع يتعلَّ

ــا  مــه؛ فــإن كان فــردًا عاديًّ الشــخص الــذي قدَّ
فــا يُعدُّ الدليــل باطلً؛ لأن قانــون الإجراءات 
أفــراد الضبطيــة القضائيــة  الجزائيــة يخاطــب 

بشكلٍ أساسي.
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• فــي 	 الحــق  ومنهــا  الدســتورية  الحقــوق 
ت تختلف  الخصوصيــة والســرية وعــدم التنصُّ
عن تســجيل المجني عليهم المكالمات بغرض 
إثبــات الجريمــة فقــط، عندمــا يكون لا ســبيل 

لإثباتها إلَّ من دون التسجيل.
ثانيًــا: الحــدود القانونيــة التــي تــرد علــى قناعة 

القاضي الجزائي
1- إثبات جريمة الزنا

إنَّ المتأمل في قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 
بعْ، كأصلٍ  16 لســنة 1960 يجــد أنَّ المشــرع لــم يتَّ
مــا  دةً لإثبــات الجرائــم، وإنَّ ، علــى أدلــةً مُحــدَّ عــامٍّ
ظهر لدينا اســتثناءان على هــذه القاعدة متعلقان 
بجريمتَــيِ المُواقَعَــة الرضائيــة والزنــا؛ مــن حيــث 
ــس«؛ أي ارتكاب  ضــرورة إثبــات الجريمــة بـــ: »التلبُّ
الجريمة في حضور رجل الشرطة، أو إذا حضر إلى 
محــل ارتكابهــا عقــب ارتكابها ببرهة يســيرة وكانت 

آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها.
ولعلنــا نتفــق مــع المشــرع فيمــا ذهــب إليــه مــن 
فــي نصــوص  للإدانــة  المقبولــة  الأدلــة  تحديــد 
هــذه  لأنَّ  الجنســية؛  بالجرائــم  متعلقــة  متفرقــة 
الجرائــم بطبيعتهــا تمــسُّ كيــان المجتمــع وتفــكك 
ــة في ظــل الثقافة أو البيئــة العربية  الأســر، خاصَّ

التي تربط الجرائم الجنسية بالعار.
هــا  لكــن لمحكمــة التمييــز رأي آخــر مغايــر، حيــث إنَّ
س بغرض  تضيف الاعتراف، وتجعله مساويًا للتلبُّ

إثبات جريمة الزنا والمُواقَعَة الرضائية.
فــق مع مســلك محكمة التمييــز باعتبار  ونحــن لا نتَّ
ا يصلح للإدانة في جريمتَيِ  الاعتراف دليلً قانونيًّ

: المُوَاقَعَة والزنا؛ لأنَّ
• في ذلك مخالفةً صريحةً لإرادة المشرع، الذي 	

س،  قصــر دليل إثبــات الجريمة في حالــة التلبُّ
اهــا المشــرع مــن اشــتراط  والفكــرة التــي توخَّ
ــس هــي: تحقيق درجــة اليقيــن المطلقة  التلبُّ
في مواجهة المتهم، فإضافة محكمة التمييز 
الاعتــراف يخالــف الغاية التشــريعية المتعلقة 

بالردع العام.
• الاعتراف هو إقرار الفرد على نفسه، فما هو 	

مصير الشــخص غير المُعتَرِف؛ حيث إنَّ ما قد 

يحصل فــي الواقع العملي في حالة اعتراف 
أحــد الأطــراف وإنــكار الآخر فــإنَّ المعترف هو 
ا المُنكِر فلا يتمُّ إحالته  الذي يُحَالُ للمحاكمة، أمَّ
س وأن الاعتراف  ب التلبُّ بحجة أنَّ القانون تطلَّ

فقط متعلق بإقرار الفرد على نفسه.
• قــول المحكمــة إنَّ الاعتراف أقوى الأدلة فهو 	

مــردودٌ عليــه من جهة أنَّ الاعتــراف دليل قوي 
فــي الجرائم غيــر المطلوب فيها شــرط محدد 
لإثباتها، أما اقوى الأدلة فقهًا وقانونًا وعقلً 

س بلا أدني شك. فهو التلبُّ
2- الإثبات بالقرائن

إنَّ الحــد الثاني من أنواع الحدود التشــريعية التي 
قيــد بهــا المشــرع ســلطة القاضــي فــي الإثبات 
وتكويــن العقيــدة هي القرائن، والقرائن تنقســم 
إلــى: قرائــن قضائيــة وقرائــن قانونيــة والأخيــرة 

ا بسيطة أو قاطعة. تنقسم إلى نوعين: إمَّ
القرينة القانونية المطلقة بوجهٍ عامٍّ هي من عمل 
المشرع وحده، على عكس القرينة القضائية التي 
ط الضوء  تكــون مــن صنــع القاضي؛ عندمــا يُســلِّ
علــى واقعــة ثابتة يختارها من بيــن وقائع الدعوى 
ومن ثم يقوم بعملية استنباط ليصل إلى النتيجة 

المراد إثباتها.
فالمشرع في القرائن هو مَن يقوم بعملية الاستنباط 
ر بعــض الوقائع التــي تعتبر قرينة  مًــا بحيــث يُقرِّ مُقدَّ
دائمًــا علــى أمورٍ معينــةٍ، فلا يجــوز للقاضي أن يرى 

خلاف ذلك، حتى وإنْ خالَفَ ذلك عقيدته. 
ونأخــذ علــى ســبيل المثال، مســألة نشــر القانون 
بالجريــدة الرســمية فهــو قرينــة قاطعــة على علم 

الكافة ولا يجوز إثبات عكسها.
كذلــك مــن الأمثلة البــارزة على القرائــن القانونية 
القاطعة افتراض عدم تمييز من لم يبلغ الســابعة 
من عمره ويأخذ حكم الصغير المجنون، ومن ثم لا 

تقوم بمواجهتهم المسؤولية الجزائية.
يُضَــافُ إلى تلك القرائن، الأحكام القضائية التي 
تحمــل قرينــة الصحة والتي لا يجوز إثبات عكســها 
مطلقًــا، فــكل هــذه القرائــن القانونيــة وردت من 
ل قيدًا  المشــرع علــى ســبيل الحصــر، وهي تُشــكِّ
علــى حريــة القاضــي في تشــكيل عقيدتــه، فهو 
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وعــدم  القانونيــة  القرائــن  بهــذه  بالالتــزام  ملــزم 
مخالفتها وإلا ترتب على حكمه البطلان.

الدليــل )إشــكالية  3- تقييــد القاضــي بمَصــدر 
م من المدعي بالحق المدني( الدليل المُقدَّ

ــح فــي البدايــة، أنَّ الأصــلَ النظــريَّ  يجــب أن نوضِّ
، فإنَّ الشاكي )المجني عليه( ليس طرفًا في  العامَّ
له هي جهة التحقيق،  الدعوى الجزائية؛ لأنَّ من يُمثِّ
عٍ بالحــق  ر الدخــول فــي الدعــوى كمُــدَّ مــا لــم يُقــرِّ
المدنــي، فبمجــرد انضمامــه للدعوى يكــون طرفًا، 
لكن تقتضي مهمته الأساســية إثبات خطأ المتهم 
والتدليل عليه بغية الحصول على التعويض حصرًا، 

دون أن يكون له علاقة بإثبات أركان الجريمة.
م المدعي بالحق المدني دليلً  فالسؤال ماذا لو قدَّ
دامغًــا علــى ثبــوت التهمة بحــقِّ الجاني فهــل يحقُّ 
للمحكمة أن تبني قناعتها عليه في حكمها بالإدانة؟ 
وهل حكمها ســيكون صحيحًــا أم يكون الدليل حينها 

م من غير ذي صفة؟ ه قُدِّ غير مقبول لأنَّ
بدايــة يجب أن نوضــح دور المدعي بالحق المدني 
كطــرف فــي الخصومــة الجزائية فــإن دوره يوجب 
عليــه إثبات المســؤولية المدنيــة، التي هي عبارة 
عــن خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببية، فالمجنــي عليه 
يلتزم بإثبات هذه العلاقة بكافة الطرق، ويجب ألَّ 

يتجاوز حدود إثبات هذه المسؤولية.
والجدير بالذكر أنَّ إثبات الخطأ لا يكون إلَّ من خلال 
بيان الوقائع المادية التي حصلتْ؛ فإن كانت جريمة 
ضــرب مثــاً فيثبــت المدعــي بالحــق المدنــي أين 
اســتقرت الإصابــات عبر تقارير طبيــة عن الإصابة، 
وإن كان لديه شــاهد إثبات فيحقُّ له طلب ســماعه 

من المحكمة، ولها إجابة طلبه أو رفضه.
وهكــذا، يثبــت المدعــي بشــكلٍ غيــر مباشــرٍ الركــن 
رُ حتى  المادي للجريمة؛ عبر تقرير الخبرة، الذي قد يُغيِّ
من الوصف الإجرامي للفعل، فهنا قد ترافق إثبات 

الخطأ ببيان ماهيته والماهية هي الفعل المادي.
ل دفاع المدعي المدني عناصر  بالتالي، قد يُشــكِّ
اقتنــاع القاضي، فمــا المانع أن يســتند القاضي 
علــى ذلــك؟ مــا دام الدليــل مطروحًــا علــى طاولة 
النقــاش ولــه أصــل ثابــت فــي الدعــوى، ويمكــن 

للمتهم الرد عليه وتفنيده.

ه مــا دام الدليل قد  مــع كل هذه الشــواهد نجــد أنَّ
وصــل للقاضي بطريقٍ صحيــحٍ له أصلٌ ثابتٌ في 
الأوراق، وكان بمقــدور الخصــوم مناقشــة الدليل 
والــردّ عليــه؛ فــا نرى مانعًــا من اســتناد القاضي 
مٍ مــن المدعــي بالحــق المدني،  علــى دليــل مُقــدَّ
م منــه بحــدود  ــق الدليــل المُقــدَّ شــريطة أن يتعلَّ

الدعوى المدنية، وأن يكون دليلً مشروعًا.
المبحث الثاني

سلطة محكمة التمييز الجزائية على عقيدة 
القاضي المستقلة

لعــلَّ هذا المبحث يكون هــو الفيصل في توضيح 
الحدود المنطقيــة لحرية القاضي بتكوين عقيدته، 
د بــأن محكمــة التمييز هي  ــه دائمًــا مــا يتردَّ حيــث إنَّ
محكمة قانون وليست محكمة موضوع كأصل عام، 
ه  ا بل إنَّ وأنَّ طريق الطعن بالتمييز ليس طريقًا عاديًّ

استثنائيٌّ وفق مبدأ التقاضي على درجتَيْن.
إلاَّ أنَّ ما يثور في هذا المبحث هو التساؤل الآتي: 
هل بالفعل محكمة التمييز بوصفها محكمة قانون 
قــادرة علــى بســط ســلطتها بمــا يشــمل المنطق 

الذي اعتمد عليه القاضي بتكوين قناعته؟
الحكــم  لتمييــز  القانونــي  الأســاس  أولً  ســنرى 
الجزائــي )المطلب الأول(، ثــم نفحص إطار قناعة 
القاضي الجزائي بالنظر إلى سلطة محكمة التمييز 
بالرقابــة علــى قناعتــه )المطلــب الثانــي(، وأخيــرًا 
نــرى كيــف يمكــن لمحكمــة التمييــز أن تحــدد قناعة 
القاضي بســبب فساد الاستدلال والقصور في 

التسبيب؟ )المطلب الثالث(.  
المطلب الأول

كيف يمكن لمحكمة التمييز استخدام أسباب 
الطعن القانونية لبسط الرقابة على قناعة 

القاضي الجزائي؟
ســنرى أولً ماهيــة أســباب الطعــن أمــام محكمــة 
كيــف يمكــن  ثانيًــا  ثــم  التمييــز كمحكمــة قانــون، 
لمحكمة التمييز بسط رقابتها على قناعة القاضي 

الجزائي.
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أولً: ماهيــة أســباب الطعن أمام محكمة التمييز 
كمحكمة قانون

د على أن طريق الطعن  بــادئ ذي بــدء، يجب أن نؤكِّ
أمــام محكمــة التمييز هــو طريقٌ غير عــاديٍّ للطعن، 
ه كذلك فليست كل الطعون أو الدفوع مقبولةٌ  ولأنَّ
أمــام محكمــة التمييــز، حيث يوجد شــروط شــكلية، 
قةً حتى تستطيع محكمة التمييز  يجب أن تكون مُحقَّ

بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه.
قةً، تقبل المحكمة  فإذا كانت الشروط الشكلية متحقَّ
الطعن شــكلً، ثم تبحث في مدى وجاهة الأسباب 
الموضوعيــة مــن حيــث الالتزام بالأســباب المقيدة 

بنص القانون ومن حيث صحة ادعاء الطاعن.
م،  فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب والطعن المُقدَّ
تنقلب حينئذٍ محكمة التمييز إلى محكمة موضوع، 
ى للفصل  ــز الحكم المطعــون فيه وتتصــدَّ ثــم تُميِّ

ا. ا أو كليًّ ز الحكم جزئيًّ في الدعوى، وقد تُميِّ
ــا إذا لــم تقتنــعِ المحكمة بالأســباب المُثَارة في  أمَّ
الطعــن؛ فتحكم بقبول الطعن شــكلً لكن برفضه 
موضوعًــا، فالمحكمــة عنــد الفصــل بالتمييز تكون 

أمام أربعة خيارات:
• الأول: عدم قبول الطعن.	
• ورفضــه 	 شــكلً  الطعــن  قبــول  الثانــي: 

موضوعًا. 
• الثالث: قبول الطعن شكلً، وفي الموضوع 	

بتمييز الحكم المطعون فيه.
• الرابــع: عدم جواز الطعن؛ وهي حالة مرتبطة 	

الحكــم  باحتمــالات اســتثنائية كأن لا يكــون 
صادرًا من محكمة الاستئناف.

نا هو ماهية أسباب الطعن الموضوعية؛  وما يهمُّ
لأنهــا هــي التي تكشــف عن مدى حريــة القاضي 
فــي تكويــن عقيدتــه، هــذه الأوجه حددتهــا المادة 
)8( مــن القانــون رقــم 40 لســنة 1972 والمعدلــة 
بالقانون رقم 17 لسنة 2017، حيث نص المشرع، 

وذلك في الأحوال الآتية: 
ا علــى مخالفة  إذا كان الحكــم المطعــون فيــه مبنيًّ

للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ر  إذا وقــع بطــان في الحكــم أو في الإجــراءات أثَّ

في الحكم.

وفقًا للنص فإن هذه الأســباب هي على ســبيل 
الحصر فإذا لم تشتملْ صحيفة الطعن على وجود 
أحــد الســببين أو كليهمــا قُضــي بقبــول الطعــن 

شكلً ورفضه موضوعًا.
بناءً عليه، تبدو ماهية أسباب الطعن الموضوعية 
فــي الأحــكام الجزائيــة مرتبطــة بســلطة القانــون 
وليــس بحيثيات الحكم وتقدير ما يناســبها؛ وذلك 
لأنَّ الســبب الأول المتــاح للطعــن يتعلق بمخالفة 
القانون، فيما يتعلق الثاني بمخالفة النظام العام 

الذي يؤدي إلى بطلان الحكم.
وإذا نظرنا إلى الموضوع بشــكل ســطحي نظري، 
وجدنــا أنَّ محكمــة التمييــز تقــف عند حــد القانون، 
وهكــذا إذا احتــرم القاضــي الجزائــي فــي حكمــه 
القانون والنظام العام؛ ما كان لمحكمة التمييز أية 

سلطة على مراجعة قناعة هذا القاضي.
لكــن هذه النظرة الســطحية لا علاقــة لها بالواقع، 
حيث إنَّ محكمة التمييز تستطيع بسط رقابتها على 
قناعــة القاضــي إذا وجدت أنَّ معالجتــه المنطقية 

قد خالفت القانون كما سنرى.
ثانيًا: بســط محكمة التمييــز لرقابتها على قناعة 

القاضي الجزائي
وجدنــا أنَّ قانــون حــالات الطعــن بالتمييــز رقم 20 
لســنة 1972 المعدلــة بالقانــون رقــم 17 لســنة 

2017، قد حدد أوجه الطعن إذا:
ا علــى مخالفة  إذا كان الحكــم المطعــون فيــه مبنيًّ

للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ر في الحكم. وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثَّ

بالنظــر للوجــه الأول مــن أوجــه الطعــن يتبــن لنــا 
تفرع منه ثلاثة أســباب وهــي: المخالفة الصريحة 
للقانون، والخطأ في تطبيقه، والخطأ في تأويله.
الفــرع الأول: المخالفة الصريحة للقانون؛ يشــمل 
مخالفــة القانــون، كأن يحبــس القاضــي المتهــم 

م الفعل. دون وجود نص يُجرِّ
لا  القانــون،  مخالفــة  فــي  الأخطــاء  هــذه  مثــل 
تَمنــح محكمــة التمييــز القــدرة علــى اختــراق قناعة 
القاضــي، بقــدر مــا هي خطــأ مهني جســيم قام 
بــه هذا القاضــي، لا يرتكبه إلَّ الجاهــل بالقانون، 

وهذا يؤدي إلى اعتبار الحكم منعدمًا.
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الفــرع الثانــي: الخطــأ فــي تطبيق القانــون؛ وهنا 
يتبادر سؤال: إذا كانت قناعة القاضي قد استندت 
علــى أســاس قانوني خاطئ فهــل تكون مطلقة 

التقدير؟ بالتأكيد لا. 
ويشــمل الخطأ في تطبيــق القانون وفق محكمة 
التمييــز تجاوز القاضي فــي تطبيقه للقانون الحد 

الأقصى للغرامة. 
ولنأخــذ مثالً آخــر على الخطأ في تطبيق القانون، 
الأمــوال  اختــاس  وصــف  المحكمــة  ــق  تطبِّ كأن 
العامــة علــى متهم ليس بموظف عــام، ولا تنتبه 
المحكمــة للشــرط المفتــرض فــي الجريمــة كــون 

ا أم لا. الجاني موظفًا عامًّ
لكــن الخطــأ فــي تطبيق القانــون قد يكــون أعمق 
نطاقًــا بمــا يشــمل قــدرة القاضــي على إســقاط 
الوصف القانوني الصحيح على الفعل الواقعي؛ 
كمــا فــي جريمــة النصــب التــي يجب أن يســبقها 
ممارسات احتيالية أدت إلى سلب حيازة مال الغير؛ 
فــإذا حكم القاضي بإدانــة المتهم بجريمة النصب 
ه لم يثبت أمامه أية ممارســة احتيالية، فإنَّ  رغم أنَّ

حكمه حري بالتمييز.
وهنا نتساءل: كيف للمحكمة أن تعرف أنَّ القاضي 
قــد أخطأ في تطبيق القانون؟ عليها أن تزن قناعة 
هــذا القاضي بميزان المنطق القانوني الســليم، 
وهــذه هــي أول نافذة تدخل منها ســلطة محكمة 

التمييز على قناعة القاضي الجزائي.
الفــرع الثالث: مخالفة تأويل القانون؛ فهو الخطأ 
ن تفسير القانون  في تأويل القانون، وهو يتضمَّ
بطريقــةٍ تُخالِــفُ صحيــح فهــم القانــون وفقًــا لمــا 
ة أحكام محكمة  ت عليه أحكام القضاء وخاصَّ استقرَّ

التمييز.
وهنــا فتح المشــرع النافذة الثانيــة لمحكمة التمييز 
حتى تبسط رقابتها على قناعة القاضي الجزائي، 
وهي نافذة واســعة وتجد أصلهــا في المحافظة 
على استقرار اجتهاد محكمة التمييز ذاتها لنصوص 

القانون.
فعلــى ســبيل المثال هــذه الواقعة تــدور أحداثها 
حــول متهم قضــت له محكمــة الموضــوع بالبراءة 
على سند حاصله أن القانون يجيز القبض بمعرفة 

رجــال الشــرطة فــي الجرائم التــي عقوبتهــا جناية 
لمــدة أربعة أيام، والبيــن أنه تم تجاوز هذه المُدة، 
وبقــي المتهــم محجــوزًا لمــدة ســتة أيــام بــدون 
أمــر مــن المحقــق، ممــا حــدا بمحكمة الاســتئناف 
أن تقضــي ببطــان القبــض والتفتيــش مطلقًــا 
والقضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، 
وبعــد ذلــك طعنت النيابة العامة علــى هذا الحكم 
بطريق التمييز بسبب المخالفة في تأويل القانون 

وكان هذا رد محكمة التمييز:
 )حيــث إنــه مــن المقــرر أنــه يكفــي أن يتشــكك 
القاضــي فــي ثبــوت التهمــة ليقضــي للمتهــم 
بالبــراءة، إلا أن حــد ذلــك أن يكون قــد ألم بواقعة 
الدعــوى وأدلتهــا وخــا حكمه من عيوب التســبيب 
ومــن خطــأ التأويــل في القانــون، لمــا كان ذلــك، 
وكان الحكــم المطعــون فيه قد أقام قضاءه ببراءة 
المطعون ضده على ســند من أن حجزه ســتة أيام 
بمخفــر الشــرطة بــدون أمــر مــن المحقــق بحبســه 
ــا بالمخالفــة لنــص المــادة 60 مــن قانــون  احتياطيًّ
الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة، يبطــل إجــراءات 
القبــض والتفتيــش بطلانًــا مطلقًــا ويــؤدي إلــى 
عــدم الاطمئنان لأقــوال ضابط الواقعة وتحرياته، 
لمــا كان ذلــك، وكان مــن المقــرر أن المشــرع لــم 
يرتــب ثمة بطلان علــى مخالفة المــادة المذكورة، 
وأن كل مــا يرتــب ثمة بطلان علــى مخالفة المادة 
المذكــورة وأن كل ما يقتضيه حجز المقبوض عليه 
بالمخالفــة للقانــون هــو إنهاء حجزه وإخلاء ســبيله 
فــورًا واســتبعاد الأدلة المســتمدة من هــذا الحجز 
أو المترتبــة عليــه، دون تلــك التــي تكشــفت قبله 
والمســتقلة عنــه، التــي تظــل صالحــة للتعويــل 
عليهــا، وإذا كان الحكــم المطعــون فيــه قد انتهى 
إلى بطلان إجراءات القبض على المطعون ضده 
وتفتيشــه بطلانًــا مطلقًــا وإهدار ما أســفرت عنه 
مــن أدلــة والقضاء بالبــراءة لمجرد بقــاء المطعون 
ضــده محجــوزا لمــدة تزيد عــن المدة المقــررة في 
المــادة آنفــة البيــان، رغــم أن تلــك الإجــراءات وما 
أســفرت عنــه مــن أدلــة تمــت كلهــا قبــل واقعــة 
الحجــز ومســتقلة عنها تمامًا، فإنــه يكون قد أخطأ 
في تأويل القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى إهدار 
أدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها، ومنها أقوال 
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ضابــط الواقعــة وتحرياته بغير مســوغ. فإن الحكم 
يكــون فــوق خطئــه في القانون معيبًــا بالفســاد 
فــي الاســتدلال والخطــأ فــي تأويل القانــون بما 

يبطله ويوجب تمييزه.(
فمحكمــة التمييــز مــن خــال هــذا الحكــم بينــت أن 
اعتبــار الحكم المطعــون فيه تجاوز مدة الحجز يرتب 
بطلان جميع الإجراءات والأدلة المتحصلة هو قول 
غيــر صحيــح، لأن نص المــادة 60 لا يرتب البطلان 
عنــد مخالفتهــا، فعابت علــى الحكــم الطعون فيه 
أن فســر المــادة 60 تفســيرًا غيــر ســليم بــأن رتب 

البطلان على مخالفتها.
وبعــد أن فرغنــا مــن توضيح أســباب الطعن وفقًا 
للحالــة الأولى من قانون حــالات الطعن بالتمييز، 
ننتقل لبيان الحالة الثانية التي يتفرع منها سببان: 

الأول بطلان الحكم، والثاني بطلان الإجراءات.
الفــرع الأول: بطــان الحكــم؛ وهــي حالــة طعــن 
ــدت محكمة  تمــسُّ مخالفــة النظام العــام، وقد أكَّ
التمييز على بطلان الحكم في حالات مثل انتهاك 
قواعــد الإعــان، أو عدم النص على مادة العقاب 

في منطوق الحكم.
أو عنــد محاكمــة الحــدث الذي ارتكــب جناية مع بالغ 
عنــد محاكمتــه فــي دائــرة الجنايــات فــي المحكمة 
الكلية يجب أن تكون الجلســة سرية، وعندما تكون 
المحاكمــة علنيــة فإن المحاكمــة تبطُل، وفي ذلك 
تقــول محكمــة التمييــز: »إن محاكمــة الحدث يجب 
أن تجــري فــي جلســة ســرية بحيــث يترتــب علــى 
جلســة  فــي  الدعــوى  هذا الحكم ونظــر  مخالفــة 
يتعلــق  المحاكمة بطلانًــا  علنية بطلان إجــراءات 
بالنظام العام، مما يفضي إلى بطلان الحكم الذي 
يصــدر بنــاءً علــى هــذه الإجــراءات. لمــا كان ذلــك، 
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان ـ في تاريخ 
ارتــكاب الجريمــة ـ حدثًــا لــم يبلغ الثامنة عشــرة من 
العمــر، بمــا كان يتعين معــه محاكمته بغير علانية، 
وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية 
أن محاكمــة الطاعــن تمــت في جلســة علنية، فإن 
البطلان يكــون قد لحق إجــراءات المحاكمة ويترتب 
عليه بطلان الحكم المطعــون فيه الذي بني على 

هذه الإجراءات، مما يعيبه ويستوجب تمييزه«.

الفــرع الثاني: بطــان الإجراءات؛ قد يرد البطلان 
على إجراءات التحقيق كإجراءات الضبط والتفتيش 
وبطــان الاســتجواب والاعتــراف، هــذا البطــان 
ر في الحكم إذا كان الدليل المســتمدُّ من هذه  يؤثِّ
الإجراءات الباطلة هو الدليل الوحيد للإدانة، وكان 
متصــاً بهــذه الإجــراءات الباطلــة بحيــث لا يمكــن 
القــول بــأن الدليــل منفصــل عــن الإجــراء الباطل، 

دت عليه محكمة التمييز في أحكامها. وهو ما أكَّ
لــة، فــإنَّ جميع أســباب الطعن الســابقة،  بالمحصِّ
لبســط  اســتخدامها  التمييــز  محكمــة  تســتطيع 
رقابتها على قناعة القاضي الجزائي، لكن النقطة 
الجوهرية هنا، هي أنَّ هذه الأســباب ذات منشــأٍ 
خــرقٍ  وجــود  تســتلزم  هــا  إنَّ أي  صــرفٍ،  قانونــيٍّ 
للقانون من القاضي خلال مرحلة بناء قناعته بناء 

على إحدى حالات الطعن سالفة البيان.
لكــن هل تملك محكمــة التمييز الرقابة على قناعة 
ومَنْطِقِــهِ  تفكيــره  حُســنِ  إلــى  بالنظــر  القاضــي 
الســليم لــدى بنــاء قناعتــه؛ حتــى وإن كان حُكمُــهُ 
صحيحًــا مــن الناحية القانونية؟ هذا ما ســنراه في 
المطلبَيْن القادمَيْن فيما يخص فساد الاستدلال، 

ثم القصور بالتسبيب.
المطلب الثاني

كيف تبسط محكمة التمييز رقابتها المنطقية 
على قناعة القاضي إذا فَسَدَ استدلاله؟

يخــص  فيمــا  التمييــز  محكمــة  رؤيــة  أولً  ســنرى 
فســاد الاســتدلال، ثــم ثانيًــا حدود تطبيق فســاد 

الاستدلال من محكمة التمييز.
أولً: ماهية »الفســاد بالاســتدلال« فيما يخص 

قناعة القاضي الجزائي
ه فساد في  المقصود بالفساد في الاستدلال أنَّ
الأســباب المنطقيــة التــي تتنافــر مــع مقتضيات 
المقدمــات  تشــكل  ولا  والمنطــق،  العقــل 
المنطقيــة للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة في 

استخلاصها للصورة الصحيحة في الدعوى.
فإن لم تكن الصورة التي خرج بها القاضي لواقعة 
الدعــوى منطقيــةً بالنظــر إلى الأدلــة التي أمامه؛ 

يكون حكمه معيبًا بالفساد في الاستدلال.
ص فكرة الفساد في الاستدلال في المنطق  فإذًا، تتلخَّ
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ق الحكم جدواه  ي إلى النتيجة؛ فلكي يُحقِّ المجرد المؤدِّ
يجــب أن يكــون ســائغًا من خــال نتيجــةٍ منطقيةٍ وصل 

إليها بطريق سليم في صلب المنطوق.
ويتحقق الفساد في الاستدلال في كل مرة يشير 
ي  الحكــم في وقائعه الثابتة إلــى مقدماتٍ لا تؤدِّ
إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم؛ وهو ما يثبت 
وقــوع القاضي في خللٍ في منهج تفكيره، حيث 
ه استخلص نتيجةً غير  ل الوقائع، لكنَّ ر وحلَّ ر وقدَّ فكَّ

ا. منطقيةٍ نهائيًّ
كأن يحكــم القاضــي بإدانــة متهم بجريمة الشــروع 
بالقتل بســبب ضــرب المجني عليه بســكين، رغم 
أنَّ الإصابــة الثابتــة فــي التقريــر الطبــي عبارة عن 
جرح قطعي ســطحي على يد المجني عليه، فإذا 
كان المتهــم ينــوي القتــل لــكان وجه الســكين إلى 
الــرأس أو الرقبــة أو الصــدر وليس اليد، أو يســدد 
عدة طعنات ويوجه هذه الطعنات إلى الوريد في 
اليــد مثــاً، كــي تكــون النتيجــة التي توصــل اليها 
القاضــي بإســقاط تهمــة الشــروع بحــق المتهــم 
منطيقة ومتناسقة مع الوقائع ومؤدية للنتيجة. 

وهنا علينا التمييز بين فســاد الاستدلال المستند 
على الأدلة الثابتة وبين قصور التسبيب؛ حيث إنَّ 
فســاد الاستدلال يعني بدقة قصور التفكير لدى 
القاضــي، بينما قصور التســبيب يعنــي أنَّ تفكير 
القاضــي ســليم لكــن لــم يكــن يوجــد فــي دعواه 
أســباب موجبة لهــذا التفكير المــؤدي للنتيجة في 

عجز المنطوق.
أي إنَّ القاضــي ذو الفســاد فــي الاســتدلال لــم 
يعــرف كيــف يفكــر، بينمــا القاضــي ذو القصــور 
ر بشــكل صحيح لكنــه حكم دون  فــي التســبيب فكَّ

الاستناد على أسباب ثابتة في الدعوى.
فمثــاً، إذا حكــم القاضــي بإدانــة متهــم بجريمــة 
الســرقة فــي الوقــت الــذي قــام به المتهــم خلال 
حدوث عراك في الشارع بحفظ حقيبة سقطت من 
أحــد الأشــخاص في محلــه ووضعها علــى واجهة 
المحــل بحيث يراهــا الجمهور بوضــوح وكتب عليها 
»مفقودات«؛ حيث يظهر من الأدلة أن المتهم كان 
ينوي المحافظة على الحقيبة من الســرقة، وحُكم 
القاضــي بالإدانــة مــا هــو إلا فســاد بالاســتدلال 

بسبب عدم منطيقة الإدانة بالنظر للوقائع.

بينمــا إذا حكــم القاضــي بإدانــة المتهــم بجريمــة 
الســرقة ولــم يثبــت عليــه أنــه تواجــد فــي مــكان 
وزمان الجريمة، ولم يشــهد أي شخص على كونه 
قد شــاهده أو ســمعه في ذلك المــكان والزمان، 
فهذا الحكم حري بالتمييز لعلة القصور بالتســبيب 
بسبب عدم استناد الإدانة إلى أدلة لها أصل في 
الأوراق، فالقناعة التي تشــكلت لدى القاضي إذا 

لم يكن لها صدى من خلال الأدلة فلا قيمة لها.
ثانيًــا: رؤيــة محكمــة التمييــز فيمــا يخصُّ فســاد 

الاستدلال 
يمكننــا طــرح مثــال عــن رؤيــة محكمــة التمييــز في 

فساد الاستدلال، من خلال الحكم الآتي:
»لمــا كان ذلــك وكان الحكم المطعون فيه إذ أثبت 
فــي حــق الطاعن اشــتراكه مــع المتهــم الآخر في 
جريمــة إصــدار شــيك محــل الاتهــام دون أن يكون 
لــه رصيــد والتوقيع عليه بصــورة تمنع صرفه، قد 
اســتند في ذلك إلى أسباب قوامها علم الطاعن 
عند إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له بما ينبئ 
بــأن إصــداره كان وليد اتفاقه الســاحب، وهو علم 
اســتخلصه الحكــم مــن تســليم الطاعــن الشــيك 
إلى المجني عليـــه ســـدادًا لثمن بضاعة اشــتراها 
ره الأخير مــن أن الطاعن والســاحب  ــا قــرَّ منــه وممَّ
شــريكان فــي عقــد صفقــات وأن مندوبهما حضر 
إليــه بعــد تقديمــه الشــيك إلــى البنك فــي المرة 
الأولى، وقدم إليه كشــفًا يُفِيدُ وجود رصيدٍ كافٍ 
في حساب الساحب ما تبين عدم صحته بعد ذلك، 
ره وكيــل المجنــي عليه فــي أقواله في  ــا قــرَّ وممَّ
التحقيقــات مــن أن الطاعــن كان يعلم بعدم وجود 
رصيد للشــيك ومن إنكار الطاعن تســليمه الشيك 
للمجنــي عليــه، وكان هــذا الذي اســتند إليه الحكم 
لا يســوغ فــي جملته الاعتقاد بأن إصدار الشــيك 
محل الاتهام كان ثمرة اتفاق ســابق بين الســاحب 
ي إلى  والطاعن، وبالتالي ليس من شــأنه أن يؤدِّ
مــا خلــص إليــه الحكم من ثبــوت اشــتراك الطاعن 
بطريــق الاتفــاق في ارتــكاب الجريمة، فــإن الحكم 
إذ دانه بها استنادًا إلى تلك الأسباب يكون معيبًا 

بالقصور وفساد الاستدلال بما يوجب تمييزه«.
بالتالي، حكمت محكمة التمييز بفســاد الاستدلال 
لأنَّ القاضــي قــد ســاوى في منطــق تفكيره بين 
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فاق، حيث  د العلــم وبين عقــد النية علــى الاتِّ مُجــرَّ
ا أدى إلى فســاده  وقــع القاضــي بهذا الخلــط ممَّ

في الاستدلال.
وفــي حكم آخر، اســتند الحكم فــي إدانته للمتهم 
عــن الضرب المفضــي إلى عاهة مســتديمة إلى 
تقرير الطبيب الشرعي مع أنَّ هذا التقرير جاء به:

»إنه بالنســبة لحالة المجني عليه سالف الذكر فإن 
فقــد ســتة أســنان بالفكيــن بعضهــا فــي موضع 
متقابــل ممــا يؤثــر في وظيفــة الأســنان وعملية 
مضــغ الطعام بالفــم، مما يعتبر عمليــة تحضيرية 
ثــم  والأمعــاء.  المعــدة  فــي  تســتكمل  للهضــم 
أوضــح أن فقــد الأســنان ممــا يمكن الاســتعاضة 
عنهــا بأســنان صناعيــة تســاعد على تأديــة وظيفة 
الأســنان والفــم، وكان فقــد المجنــي عليــه ســتة 
قواطــع بالفكين نتيجة اعتــداء الطاعن عليه بضربه 
بحجــر لا يعتبر عاهة مســتديمة لإمكان اســتبدالها 
بأســنان صناعية تســاعد على تأدية وظيفتها ـ فلا 
يقلــل مــن منفعة الفم بطريقة دائمــة. وإذ خالف 
الحكم المطعون فيـــه مـا تقدم فإنه يكون مشوبًا 

بالفساد الذي يعيبه ويوجب تمییزه«.
فهذا الحكم اســتند في إدانته إلى إســباغ وصف 
جريمة »العاهة المستديمة« على المتهم استنادًا 
على تقرير الطب الشرعي، في الوقت الذي يذكر 
الطــب الشــرعي أنَّ فقــد الأســنان لا يرتــب عليــه 
إحــداث عاهــة لأنه بالإمكان تركيب أســنان صناعية 

بديلة تؤدي ذات الوظيفة.
وبالنتيجــة، فــإنَّ مــا وصــل لــه القاضــي نتيجة غير 
ــه اســتند علــى رأيٍ فنــيٍّ في حكمه  منطقيــةٍ؛ لأنَّ
ولــم يلتــزمْ بمــا جاء فيــه؛ فيكون حكمــه موصومًا 

بالفساد في الاستدلال.
فــي  بالفســاد  المتعلــق  الســبب  هــذا  ولعــلَّ 
الاســتدلال يمثــل رقابــة حقيقيــة علــى منطقيــة 
رقابــة  ــى  تتجلَّ فهنــا  الجزائــي؛  القاضــي  قناعــة 
قناعــة  علــى  قانــون  كمحكمــة  التمييــز  محكمــة 
قاضــي الموضــوع، وهــي رقابــة ضروريــة لحفظ 
هيبــة الأحكام وبث شــعور الطمأنينة في نفوس 
المتخاصميــن، فالأحكام تؤدي وظيفة عظيمة من 
خلال مخاطبة المعنيين بها وجموع أفراد المجتمع 

من خلال إيصال رسالة إرساء دولة القانون.

المطلب الثالث
كيف تبسط محكمة التمييز رقابتها المنطقية 

على قناعة القاضي إذا قَصُرَ تسبيبه؟
سنرى أولً رؤية محكمة التمييز فيما يخص قصور 
التســبيب، ثم ثانيًا حدود تطبيق قصور التســبيب 

من محكمة التمييز.
أولً: ماهيــة قصور التســبيب فيما يخص قناعة 

القاضي الجزائي
أسباب الحكم هي حيثياته التي استند إليها الحكم 
فيما خلص إليـــه مـــن إدانة أو بــراءة المتهم، وقد 
عرفتهــا محكمــة النقــض بأنهــا »الأســانيد والحجج 
المبني هو عليها والمُنتِجَة هي له سواء من حيث 

الواقع أو من حيث القانون«.
ــب  والتســبيب مــن البيانــات الجوهريــة التــي يترتَّ
فهــا بطــان الحكم، وهذا مــا نصت عليه  علــى تخلُّ
المــادة 175 مــن قانــون الإجــراءات والمحاكمــات 
الجزائيــة رقــم 17 لســنة 1960 »يجــب أن يكــون 
الحكم مشــتملً على الأســباب التي بنــي عليها، 

والا كان باطلً«.
وهــذا يعنــي أنَّ القصــور فــي التســبيب مخالفــة 
أعلــى جســامة مــن فســاد الاســتدلال؛ حيــث إنَّ 
القاضي في قصور التســبيب يحكم دون موجب 
ويقــدر دون ســند فيصــل إلــى نتيجــة قائمة على 

فراغ ليس لها أصل ثابت في الدعوى. 
بينما عند التمعن في عيب الفساد في الاستدلال 
يكون القاضي قد اجتهد بناء على الأسباب الثابتة 
أمامه لكنه أخطأ في التفكير والتقدير فوصل إلى 

نتيجة غير منطقية.
فمثــاً، يكــون القاضي قد شــاب حكمــه القصور 
في التســبيب إذا اعتمد على أســبابٍ واهيةٍ في 
حكمــه بالإدانــة علــى المتهــم؛ بنــاءً علــى ظــروفٍ 
صحيحــةٍ لكــن ضعيفــةٍ، مثل وجود ســوابق جنائية 
عــداوة  قيــام  أو  الجزائيــة  المتهــم  فــي صحيفــة 
ســابقة مــع المجنــي عليــه، فــي الوقــت الــذي لا 
يوجــد في ملــف الدعوى أي دليل مباشــر وواضح 

ا يؤدي للإدانة. يمكن اعتباره سببًا منطقيًّ
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ثانيًــا: رؤيــة محكمــة التمييــز فيما يخــصُّ قصور 
التسبيب

علــى اعتبــار أنَّ تســبيب الحكــم يعتبــر مــن الأركان 
علــى  فــإنَّ  القضائــي،  الحكــم  فــي  الأساســية 
القاضــي ألَّ يغفــل عــن الدفــوع الجوهريــة التــي 

كانت يمكن أن تدفعه للتسبيب الصحيح.
فلا يجوز للقاضي أن يعتمد على أسباب سطحية 
ويغفــل الدفــوع الجوهرية التي يدفــع بها أيٌّ من 
أطــراف الخصومــة الجزائية، ويظهر ذلك من خلال 
فقرة التســبيب وصولً إلــى النتيجة في منطوق 

الحكم.
ــز رؤيــة محكمة التمييز في قصور التســبيب  وتتركَّ
مــن خــال محورَيْــن: تســبيب الحكــم بشــكل كافٍ 
ومقنــعٍ أولً، والالتفات عن الدفاع الجوهري الذي 

يورث القصور بالتسبيب ثانيًا.
1- تسبيب الحكم بشكل كافٍ ومقنعٍ.

يجــب أن يكــون الحكم الجزائي قائمًا على أســبابٍ 
ر النتيجة، فإن  كافيــةٍ وســائغةٍ وغيــر متناقضــةٍ تُبــرِّ
ــا،  لــم يكــنِ الأمــر كذلــك فيكــون بنيــان الحكم هشَّ

ا. وتمييزه ضروريًّ
وفي ذلك استندت محكمة النقض المصرية في 
إبطالها للحكم كَونه مستندًا إلى أدلة إثبات بشكلٍ 
ح الأدلة التي كونت  دٍ، دون أن يُوضِّ عامٍّ وغير مُحدَّ
قناعتــه بالإدانــة: »إن كان لها معنى عند واضعي 
الحكــم، فإن هذا المعنى مســتور في ضمائرهم 
لا يدركــه غيرهــم، ولــو كان الغــرض مــن تســبيب 
الأحــكام أن يعلــم مــن حكم لماذا حكــم لكان إيجاب 
التســبيب ضربًــا مــن العبــث، ولكــن الغــرض مــن 
التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام 
القضــاة مــن خصوم وجمهــور ومحكمــة نقض ما 
هي مســوغات الحكم. وهــذا العلم لابد لحصوله 
مــن بيان مفصل ولو إلــى أقل درجة تطمئن معه 
النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في 

إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه«.
ن  وفــي حكــم آخــر لمحكمــة النقــض المصريــة تُبيِّ
المحكمــة أهميــة التســبيب فــي ســبيل مراقبــة 
المحكمــة الأعلــى للحكــم المطعــون فيــه: »لكــي 
يكــون  أن  يجــب  التســبيب  مــن  الغــرض  يتحقــق 

فــي بيــان جلي مفصــل بحيث يســتطاع الوقوف 
علــى مســوغات مــا قضــى بــه. أمــا إفــراغ الحكم 
ــاة أو وضعــه فــي صورة  فــي عبــارات عامــة مُعمَّ
مجملــة فــا يحقــق الغــرض الــذي قصده الشــارع 
من اســتيجاب تســبيب الأحــكام ولا يُمكن محكمة 
النقــض مــن مراقبــة صحة تطبيــق القانــون على 

الواقعة كما صار إثباتها بالحكم«.
وهكــذا، فــإنَّ فكــرة القصور فــي التســبيب التي 
تراقبها محكمة التمييز هي مدى كون الحكم قائمًا 
على التســبيب الســليم القــوي للحكــم، فالقناعة 
التــي لا ترتكــن على هذا الأســاس لا تكون جديرةً 

بأن تكون أساسًا للحكم.
وأهمية التســبيب تكمن في إتاحة الحق للمحكمة 
مراقبــة صحــة  فــي  الأعلــى ممارســة ســلطتها 
تطبيــق القانــون وتفســيره. كمــا أنَّ التســبيب أمرٌ 
لازمٌ إعمــالً لقرينــة البراءة، ذلك أنَّ الأصل هو أنَّ 

الإنسان بريء حتى تثبت إدانته. 
2- الالتفــات عــن الدفــاع الجوهــري الــذي يورث 

القصور بالتسبيب.
تــرى محكمــة التمييز وجوب الرد علــى أوجه الدفاع 
الجوهرية من خلال أســباب الحكم، فإن كان الحكم 
ــنٍ الــردَّ علــى أوجــه الدفــاع الجوهريــة  غيــر مُتضمِّ
المقدمــة من المتهم فيكون الحكم حينها مشــوبًا 
جديــرًا  يجعلــه  ــا  ممَّ بالتســبيب؛  القصــور  بعيــب 

بالتمييز.
والمقصــود بـــ: »الدفــاع الجوهري«، الدفــاع الذي 
دت محكمة التمييز  ــرُ وجــه الرأي بالحكم، وقد أكَّ يُغيِّ
أيضًــا علــى أنَّ المقصــود بالدفاع الجوهــري: »... 
دفــاع الخصــم الجوهري المســتند إلى مســتندات 
هامة متعلقة بالنزاع”، وقد اعتبرت محكمة التمييز 
: »اعتــراف المتهــم تحــت تأثيــر الإكراه هو  مثــاً أنَّ

دفع جوهري يرتب بطلان الاعتراف«.
الدفــع  بمعنــى  التمييــز  محكمــة  لــت  فصَّ وقــد 
الجوهــري الــذي يجــب علــى القاضــي النظــر فيــه 
عي المتهم  تحــت طائلة قصــور التســبيب؛ كأن يدَّ
ه قد كان  بــأن لديــه مانعًا مــن موانع العقــاب أو أنَّ
فــي حالــة دفاع شــرعي عند قيامــه بالفعل، أو أن 
ي إلى نفي الركن  ك بواقعة من شأنها تؤدِّ يتمسَّ
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المــادي أو المعنــوي فــي الجريمــة، كل ذلك وفق 
أحكام محكمة التمييز.

وفــي المقابل، ليــس كلُّ دفاعٍ يمكــن أن يوصف 
بالجوهــري، وفي ذلك تقول محكمــة التمييز: »إذ 
كان مــا يُثِيــرُهُ الطاعــن نَعيًــا على تحقيقــات النيابة 
العامــة بالقصور- على نحو ما أشــار إليه بأســباب 
طعنــه- لا يعــدو أن يكــون تعييبًــا للتحقيــق الــذي 
لا  المحاكمــة،  علــى  الســابقة  جرى في المرحلــة 
يَصِــحُّ أن يكــون ســببًا للطعــن علــى الحكــم، فــإنَّ 

نعيه في هذا الشأن لا يكون مقبولً«.
النعــي  أن  نــت  بيَّ التمييــز  فــإنَّ محكمــة  وكذلــك، 
ــا: »إذ الرد  ا خاصًّ علــى كيديــة التهمة لا يشــترط ردًّ
يُســتفاد ضمنًــا مــن القضاء بالإدانة اســتنادًا إلى 

أدلة الثبوت التي اطمأنت المحكمة إليها”.
مما يعني أنه ليست كل الدفوع وإن كانت جوهرية 
يســتوجب علــى المحكمــة الرد عليهــا ففي بعض 
الأحيان يكون الرد ضمنًا من خلال الارتكاز إلى أحد 
الأدلــة فتُجَــبُّ باقي الدفوع، وهذا كله يكون تحت 

رقابة محكمة التمييز.
لــة، فــإنَّ محكمــة التمييــز تســتطيع مــد  وبالمحصِّ
صلاحياتهــا إلى موضوع الدعوى إذا شــاهدت أي 
استســهال أو إهمــال مــن القاضــي فــي دراســة 
دفوع الخصوم، الأمر الذي أدى إلى ظهور قصور 

في التسبيب.
ا  ا، بــل منطقيًّ هــذا القصــور ليــس قصــورًا قانونيًّ
ــا يتيح لمحكمــة التمييز تقييــم منطقية قناعة  فكريًّ
القاضــي الجزائــي، ويجعــل مــن قــدرة القاضــي 
على التقدير محدودة في إطار الأسباب الجوهرية 
المقنعــة فقــط، وهــو التطــور الطبيعي لســلطة 

محكمة التمييز على مراقبة الأحكام الجزائية. 

الخاتمة
لا يخفــى علــى أي قــارئ فــي العلــوم القانونيــة 
أن القانــون هــو مجرد قواعــد نظريــة وأنَّ الأحكام 
القضائيــة هي التطبيــق العملــي الواقعي لتلك 

القواعد.
 لكــن مخالفة القضاء لقواعد القانون يرتب إهدارًا 
يســود  وبالتالــي  بالعدالــة،  الأفــراد  لضمانــات 
الشــعور بالظلم، لذلك كانت المناقشــة والأبحاث 

التــي تــدور فــي فلــك القواعــد الإجرائيــة دائمًــا 
ملامســة للواقــع ولجمــوع الذين يشــتغلون في 

القانون والمخاطبين به.
لكــن قواعــد القانــون النظرية لا يمكــن أن تضمن 
عدالة الأحكام بمعزل عن التفكير السليم والمنطق 

القويم الذي يجب على القاضي التحلي به.
بنــاءً عليــه، فــإنَّ قناعــة القاضــي الجزائي ليســت 
ســلطة تقديــر بقــدر مــا هــي مســؤولية وتكليــف 
علــى هــذا القاضــي الــذي تتعلــق بحكمــه مصائــر 

المتهمين ومستقبلهم.
وقــد كان مــن واجــب القانــون فــرض حــدود لهذه 
القاضــي  عمــل  دســتورية  حيــث  مــن  القناعــة 
ومشــروعية الدليل بالنظــر إلى القانون، لكن هذه 
الحــدود لــم تشــكل ضمانــات واقعيــة مــن أخطــاء 

القضاة الجزائيين.
فــكان لا بــد مــن إتاحــة الطعــن بالأحــكام الجزائيــة 
لأسباب لا تقتصر على مخالفة القانون أو انتهاك 
النظام العام، بل تمتد إلى فحص البناء المنطقي 

السليم للحكم وخلوه من القصور بالتسبيب.
وعلــى الرغــم مــن هــذه الأســباب الواســعة التي 
وإبطــال  لتمييــز  الســلطة  التمييــز  محكمــة  تمنــح 
الأحــكام في حالة الخطأ فــي التطبيق أو التأويل، 
فــإنَّ أوجــه الطعــن كانــت فــي بدايتهــا ومنتهاهــا 

مرتبطةٍ بقواعد القانون.
التمييــز أن تنتصــر  لــذا، فقــد كان لابــد لمحكمــة 
للعدالــة، وألاَّ تغــض الطــرف عــن الانحــراف فــي 
المنطق الســليم بغض النظر عن قواعد القانون، 
فــكان أن اعتمــدت محكمة التمييــز كمحكمة قانون 
مبدأيــن يتيحــان لهــا تقييــم منهج تفكيــر القاضي 
وقصــور  الاســتدلال  فســاد  وهمــا:  الجزائــي، 

التسبيب.
أمــام  التمييــز  محكمــة  فتحــت  الطريقــة،  بهــذه 
الخصوم فرصة جديدة أخيرة لتقييم المنطق الذي 
اســتند عليــه القاضــي في بناء قناعتــه، فلا يجوز 
أن يكــون منطقًا فاســدًا منحرفًا عــن منهج التفكير 
الســليم )فساد الاستدلال(، ولا منطقًا خاويًا من 

الأسباب الجوهرية الملائمة )قصور التسبيب(.
رغــم ذلــك، فمحكمــة التمييــز تبــدو متحفظــةً إزاء 
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توسيع سلطتها بالاستناد على عيوب التفكير لدى 
القاضي، وهو الأمر الذي يجب على المحكمة ألَّ 
تجــد فيه أي حرج، لأنها مكلفة بالحكم على تطبيق 

القانون، ليس فقط بالنص بل بالروح أيضًا.
وفي ختام هذا البحث لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل 
الشكر وعظيم الامتنان للقائمين على إدارة معهد 
الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة؛ وذلك 
لإتاحتهــم الفرصــة لنا في كتابــة البحوث العلمية، 
فــإن كان مــن قصــور فهــو منــا ومــن الشــيطان، 
وإن لــم يكــن فالفضــل للــه ســبحانه هــو الموفق 
والميســر جل جلاله، هذا وصلى الله وسلم على 

سيدنا محمد والحمد الله رب العالمين.
وعلى الله قصد السبيل...

النتائج
11 يجــوز للقاضي الجزائــي أن يبني قناعته على .

دليــل مُقــدم مــن المدعــي بالحــق المدني إذا 
كان متعلقًــا بحــدود دعواه المدنيــة كونه طرفًا 

في الدعوى الجزائية. 
22 أي دليــل يقــدم مــن أي خصــم مــن خصــوم .

الدعــوى الجزائيــة لا يضيــر المحكمــة التســنيد 
عليــه مــا دام مطروحًــا للنقــاش بيــن الخصوم 

جميعهم.
33 علــى . المترتــب  والجــزاء  الإجرائيــة  الشــرعية 

مخالفتهــا مُناطــة بالأشــخاص القائميــن على 
الضبطية القضائية دون الأفراد.

44 أســباب الطعــن بالتمييــز تفتح نوافــذ لمحكمة .
قناعــة  علــى  رقابتهــا  تبســط  حتــى  التمييــز 
القاضــي الجزائــي، لكــن هــذه الأســباب ذات 

منشأ قانوني صرف.
55 إمكانيــة الرقابة على منطقيــة تفكير القاضي .

لا ترتبط بالقانون، فقد يكون تطبيق القاضي 
ه لم يفكر تفكيرًا  ــا، إلَّ أنَّ للقانــون صحيحًا نظريًّ
ســليمًا فوصــل إلــى نتيجــة غيــر منطقيــة من 

خلال المنطوق.
66 الفساد بالاستدلال يرتبط وجودًا وعدمًا بمنهج .

التفكير لدى القاضي، فإذا انحرفت قناعته عن 
سكة المنطق، كان من الواجب تمييز حكمه.

77 القصــور بالتســبيب يمــس الأســاس الفكــري .
لــدى القاضــي، فهــو منطلــق تفكيــره الــذي 
قــاده نحــو القناعــة، فــإذا كان هــذا الأســاس 
)التسبيب( فارغًا أو متجاهلً لأسباب جوهرية، 

فيجب تمييز الحكم.

التوصيات
• والمحاكمــات 	 الإجــراءات  قانــون  فــي  النــصُّ 

ا يأتي: الجزائية على كلٍّ ممَّ
• يســتطيع القاضــي الجزائــي الاســتناد علــى 	

ا  أي دليــل ثابــت أمامــه فــي ملــف الدعــوى أيًّ
كان مصــدره شــريطة طرحــه علــى الخصــوم 

لمناقشته.
• علــى القاضــي الجزائي قبــل أن يبنى قناعته 	

النهائيــة فــي الحكــم، أن يفحــص الأدلة التي 
اســتند عليها، بالنظر إلــى القيود الواردة في 

الدستور والقانون.
• معنــى الخطأ في تأويــل القانون، هو الخروج 	

عن التفسير السليم والمنطقي له، استرشادًا 
باستقرار محكمة التمييز.

• محكمــة 	 حكــم  تمييــز  التمييــز  محكمــة  تملــك 
الموضوع الجزائية إذا:

• كانــت قناعــة المحكمــة فاســدة، بالنظــر إلــى 	
وجود خلل واضح في منطقية التفكير بحيثيات 

الحكم.
• إذا لم تستند المحكمة في حكمها على أسباب 	

جوهريــة أو أغفلــت الاســتناد علــى مثــل هذه 
الأسباب رغم قيامها في الدعوى، بالنظر إلى 
وجود خلل واضح في منطقية التســنيد على 

أسباب الحكم في الدعوى.
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العالــم أ تقنيــة المعلومــات هــو عصــر جديــد يشــهده 

الوســائل  احــدى  المعاصــر، فشــبكة الإنترنــت وهــى 
التي نتج عنها تقنية المعلومات أصبحت من الوسائل 
التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي تســهيل حياتنــا 
اليوميــة ، وقــد تولــد عــن ثــورة تكنولوجيــا المعلومات 
العديــد مــن التطبيقات التي أثرت تأثيراً كبيراً في أوجه 
النشــاط الاجتماعي والاقتصادي والقانوني ، كان من 
أهمهــا ظهور التجــارة الإلكترونية والتعليــم الإلكتروني 
والعدالــة الإلكترونيــة، وقــد تســابقت الــدول المحيطة 
علــى توظيــف العدالــة الرقميــة ضمــن خطتهــا فــي 
تطويــر نظامهــا القضائي لما لها مــن أهمية من خلال 
تحقيق العدالة الناجزة بتقصير أمد التقاضي، وتســريع 
القانونــي  الوعــي  وتحقيــق  الدعــاوى  فــي  الفصــل 
للعامــة ولرجــال القانــون خاصــة عــن طريق نشــر أحكام 
إلكترونيــة  التمييــز، وتوفيــر خدمــات  ومبــادئ محكمــة 
للمحاكــم بــدءاً مــن رفع الدعــوى؛ حتى تنفيــذ الأحكام، 
ذلــك أن النمــوذج التقليــدي لرفــع الدعــاوي القضائيــة 
يعكــس مجموعــة خطــوات متتالية يصاحبهــا الكثير من 
المشــكلات العمليــة ، ويكشــف التحليــل العميق لهذا 
النمــوذج أن هناك بعض الخطوات التي يمكن إلغاءها 
باستخدام نظام تكنولوجيا المعلومات، وحيث إن دولة 
الكويت ليست بمعزل عن باقي الدول في ثورة تقنية 
المعلومــات بــل العكــس فالدولــة ســباقه فــي تهيئــة 
البنيــة المتطــورة لتلــك التقنيــة مــن خــال اســتحداث 
شبكة الاتصالات والأنترنت كما أن دولة الكويت أكدت 
مــع جاراتهــا المحيطة على أهميــة التحول الرقمي في 
تطويــر بلدانها وهو ما أكــده قادة دول مجلس التعاون 
الخليجــي فــي اجتماعــه الأخيــر المنعقــد بالرياض على 
أهميــة تعزيــز العمــل المشــترك نحــو التحــول الرقمي 
والتقنيــات الحديثــة ، وتعزيــز التعــاون وبنــاء التحالفات 
فــي مجــال الأمــن الســيبراني وأمــن المعلومــات بما 

ينسجم مع تطلعات دول المجلس. 
ولــم يكن مجال العدالــة في دولة الكويت أيضاً بمعزل 
عن التطورات التكنولوجية إذ أتاحت تلك التقنية للأجهزة 
القضائيــة والقانونيــة الاســتفادة من هــذه الطفرة عبر 
تســخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون، وعلى 
الرغــم مــن المحــاولات التــي قامــت بهــا وزارة العــدل 
عبر إنشــاء البوابــات القانونية والقضائية، وعبر إنشــاء 

بعــض الخدمــات القضائيــة عــن بعــد، فإنهــا لا ترقــى 
إلــى مفهــوم العدالــة الرقميــة الكاملــة المرجــوة فــي 
تحقيق اقصى الإمكانيات التي من الممكن أن تساعد 
الجهــاز القضائــي في تحقيق رســالته الســامية ، إذ لم 
يعــد نظام التقاضي بمنأى عــن التطورات التكنولوجية 
والثــورة المعلوماتيــة التي اجتاحــت مختلف المجالات، 
وقلبــت كل المقاييــس رأسًــا علــى عقــب، فبعــد أن 
قطعــت العديــد مــن الــدول شــوطًا كبيــرًا فــي تبنــي 
نظــام التقاضي عن بعد، خطت دولة الكويت بخطوات 
بطيئــة فــي هذا المجــال خوفًا مما تحمله هــذه التقنية 
الحديثــة مــن عوائــق وتحديــات أو مــن متطلبــات غالبًــا 
مــا تكــون غيــر متوافرة، واســتمرّ نظــام التقاضي في 
الدولــة يــرزح تحت وطأة بطء ســير الإجــراءات القضائية 
و أعمــال المحاكــم ممــا يزيــد من مقــدار المعانــاة التي 
يتكبدهــا الجهــاز القضائــي و المحامــون والأفــراد ، لا 
ســيما لجهة تلتــزم الحضور يوميًا الى المحاكم لتســيير 
المعامــات وحضــور الجلســات، مع ما ينجــم عنها من 
ضغــط واكتظــاظ فــي المحاكــم، إلــى أن بــرزت جائحــة 
كورونا التي اجتاحت العالم بأسره وحتّمت على الدولة، 
إرســاء بعضــاً من قواعد التقاضــي عن بعد حرصًا منها 

على حقوق المتقاضين.
ومــن هــذا المنطلق حاولت فــي هذه المســودة البحثية 
الإلكترونيــة  العدالــة  تعريــف  إلــى  التطــرق  البســيطة 
لهــا  المخاطبيــن  والأشــخاص  بهــا  المرتبطــة  والإدارات 
وكذلــك فوائــد نظــام العدالــة الرقميــة وميكنــة المحاكم 
مــع وضــع أمثلــة لتأثيــر تلك التقنيــة على تحســين جودة 
الجهــاز القضائــي، والتوصيات الختاميــة لتحقيق العدالة 
الإلكترونية بالشكل المرجو مشاهدته في مرفق العدالة.

العدالة الإلكترونية:
تكنولوجيــات  اســتخدام  الإلكترونيــة  بالعدالــة  يقصــد 
المعلومــات والاتصــال فــي تحقيــق الولوج المســتنير 
مختلــف  بيــن  التواصــل  وتســهيل  العدالــة  لمرفــق 
الفاعليــن فــي ميــدان القانــون والقضائــي ، وتتمثــل 
الفوائــد الرئيســية لنظــام العدالــة الرقميــة فــي زيــادة 
كفــاءة النظــام القضائي، والحد من التكاليف وتقليص 
أمــد الخصومــات القضائيــة، وكــذا تبســيط الإجــراءات 
والمســاطر القانونيــة، والزيــادة فــي إنتاجيــة المحاكم، 

العدالة الرقمية في النظام القضائي

القاضي بنيابة التمييز - محمد سليمان الصلال

نشر المعرفة القانونية
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كما أنه يســاعد رؤســاء المحاكم على منحهم معطيات 
سير مرفق القضاء خلال العام القضائي حتى يتمكنوا 
مــن إحــداث التعديــات والتغيرات بصورة ســريعة من 
أجل تطويره ، ويدخل تحت مصطلح العدالة الإلكترونية 

عده مصطلحات متفرعة وهى كالتالي:
المحكمة الإلكترونية :

 هو النظام الإلكتروني المختص بخدمات المحكمة الذي 
يســمح بــأن تكون جميع الإجــراءات القضائيــة إلكترونية 
ًبــدءًا مــن رفــع الدعــوى وقيدهــا، وحضــور جلســاتها، 
إلــى صــدور الحكم فيها باســتخدام شــبكة المعلومات 
)الإنترنــت( وإمكانيــة الاتصــال عــن بعــد ، ودون الحاجة 
للحضــور شــخصيا إلــى مرافــق المحاكــم للقيــام بتلــك 
الإجــراءات. ويترتــب علــى ذلــك إنجاز المحاكــم للقضايا 
بعدالــة وســرعة، وتحقيــق مفهوم ما يُعــرف اصطلاحا 
بالعدالــة الناجــزة، ناهيك عن تبســيط الإجراءات وتوفير 

الوقت والجهد على المراجعين والمتقاضين.
:e- filing رقمنه المحاكم ومفهوم مصطلح

هــي عمليّة تحويل كافّة الإجــراءات التقليدية بالمحاكم 
إلــى إجــراءات إلكترونيــة، ويتضمــن ذلــك تحويــل كافة 
الإجــراءات الورقيــة إلــى إجــراءات إلكترونيــة، وتوفيــر 
كل الأدوات اللازمــة للســادة القضــاة لنظــر الدعــاوى 
والاطــاع على ملفاتها وكافة المذكرات والمســتندات 
المتعلقة بها إلكترونيا، وبالتالي أداء مهمتهم بالشكل 
الأكمــل، بالإضافــة إلــى إتاحــة خدمــات التقاضــي عن 
بعــد، وخدمات الإعلان الإلكتروني، وتوفير نظام إدارة 
الدعــاوى الإلكتروني، وخدمات الأرشــيف الإلكتروني، 
إجــراءات  مجــال  فــي   e-filing مصطلــح  و»يســتخدم 
التقاضي ورفع الدعاوي أمام المحاكم، بمعنى إمكانية 

رفع الدعاوي عن بعد في المحاكم المختلفة«.
نظام التقاضي الإلكتروني:

هو النظام الذي يســمح للمتقاضين من خلاله بالقيام 
بإجــراءات رفــع الدعــوى إلكترونيــا، وإعلانهــا بواســطة 
البريــد الإلكتروني بــدلًا من الإعلان التقليــدي، وتبادل 
المذكــرات الممســوحة ضوئيــاً )الأمج( محــلّ المذكّرات 
المحاكــم  أمــام  والتداعــي  المطبوعــة،  والخطابــات 
إلكترونيا، بل واستئناف الأحكام الابتدائية الصادر فيها، 
بالإضافــة إلــى حضــور الجلســات عــن بعــد وبواســطة 
وســائل الاتصــال المرئيــة الحديثــة بــدلا عــن الحضــور 
الفعلــي للجلســات، ويمكــن تعريــف هــذا النظــام أنــه 
»ســلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق 
موضوعــي أو حمايتــه ولكن تتم عبر وســائط إلكترونية 

ومن خلال شــبكة الإنترنت وباســتخدام تقنية الاتصال 
عن بعد«.

البنية التحتية للعدالة الرقمية:
يقصــد بــه الاطار الإطار التشــريعي الذي ينظم الإدارة 
الإلكترونيــة واســتخدام تكنولوجيــا المعلومات وتأهيل 

الموارد البشرية.
ونخلــص ممــا تقدم إلــى أن جميــع المصطلحات أعلاه 
وبشــكل عام تشــير إلى اســتخدام الأدوات والوســائل 
الإلكترونيــة فــي إجراءات المحاكم وتســخير التكنولوجيا 
فــي خدمــة العدالــة عــن طريــق زيــادة فعاليــة وإنتاجية 
المحاكــم مــن جهــة، وتبســيط المعامــات والإجــراءات 
مــن جهــة أخــرى، وغيرهــا مــن الفوائــد التي ســنتطرق 
إليها بالتفصيل في ســياق البحث، إلا أنها لا تخلو من 
الصعوبات والتحديات التي لا بدّ من السعي لتذليلها. 
وأمام هذا الطرح كان لا بدّ من إثارة الإشكالية الآتية: 

الرقميــة  العدالــة  تواجــه  التــي  هــي التحديــات  مــا 
والضمانــات الكفيلــة بكســب ثقة المتقاضيــن بفاعلية 

ونظام التقاضي عن بعد؟ 
للإجابة على هذا الطرح، ســنحاول في بحثنا هذا إلقاء 
الضــوء علــى متطلبات تلك التقنية ، وقبل كل ذلك لا 
بدّ من الوقوف، على مزايا العدالة الرقمية في خدمة 

مرفق القضاء. 
مزايا العدالة الرقمية في خدمة مرفق القضاء

أ: العدالــة الرقميــة خطــوة متقدمــة نحــو زيــادة إنتاجية 
المحاكم ورفع كفاءتها.

ب: نظام التقاضي عن بعد له العديد من المزايا التي 
تشــجع الــدول علــى تبنيه بدلًا من النظــام القديم، لما 
مــن شــأنه تبســيط إجــراءات التقاضي وتســريع عملية 
البــت فــي الدعــاوى وزيــادة إنتاجيــة المحاكــم، كمــا أنه 
بالتقاضــي  الخاصــة  النفقــات  يســهم فــي تخفيــض 
ونفقات انتقال المحامين بين مختلف الدوائر والمحاكم 
ــا عن التعامل مع النظــام الورقي قدر  والتخلــي تدريجيًّ

الإمكان. 
ج: نظــم إدارة الدعــوى فــي التقاضــي عــن بعــد تتــم 
بوســاطة مجموعــة مــن التطبيقــات وقواعــد البيانــات 
التــي تهــدف الــى خدمــة العمل داخــل المحاكــم وهذه 
التطبيقــات تســتخدم لتجميــع، تنظيــم، معالجة، تخزين 
ومــن ثــم توزيع بيانات الدعوى الرئيســة داخل المحكمة 
إنتاجيــة  زيــادة  الخارجيــة، ممــا يســهم فــي  والجهــات 
أدائهــم  وتحســين  القضائــي  الجهــاز  فــي  العامليــن 
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واختصــار الوقــت وكذلــك تحســين الخدمــات المقدمــة 
للجمهــور وتوفير المعلومــات الكفيلة بتمكين المحكمة 
مــن متابعــة عمليــة إعــداد الدعاوى بدون جهــد إضافي 
من العاملين وبدقة عالية، وكذلك متابعة أســباب تأخر 
الفصــل فــي الدعــاوى دون الرجــوع الــى البحــث فــي 

الملفات والسجلات الورقية المكدسة. 
د: تتمتــع العدالة الرقمية بدور بارز في مكافحة الفســاد، 
الــذي يعتبــر اليــوم هدفــاً مشــتركاً تســعى الــى تحقيقه 
معظم الدول، لأن الفساد يشكّل عائقًا أمام تقدّم الوطن 
ونهوضه، ويُعرّض التنمية المســتدامة وســيادة القانون 
للخطر؛ وتعتبر العدالة الرقمية وســيلة لمعالجة ومكافحة 
الفســاد، إذ من شأنها التقليل والحدّ من أشكاله وصوره 
ممــا يحفــز طريق الوصول الى العدالة الناجزة حيث تصدر 
الأحكام أكثر انســجامًا مع متطلبات العدالة وتحقق غايتها 

المرجوّة في إيصال كل ذي حق الى حقه.
هـ: إن استخدام التوقيع الإلكتروني في نظام التقاضي 
من شــأنه أن يضمن درجة أعلى من المصداقية بحيث 
يعطــي للأطــراف المتعاقدة الأمــان والاطمئنان، مما 
ينعكــس إيجابــاً علــى العقــود المبرمــة بينهمــا، بالنظر 
إلى الحجية القانونية القوية التي يوفرها هذا التوقيع 
آليــة لإنشــائه، والمضمــون بشــهادة  إلــى  المســتند 
المصادقــة  الإلكترونية التي توضح  صحته وســامته 

وتؤكّد حجيته القانونية.
وبالنظــر لمزايــا العدالــة الرقميــة، نجــد أن غالبية الدول 
المحيطــة قــررت البــدء في وضــع الأســس والقوانين 
التــي تنظمهــا تمهيــدًا لتعميمهــا، ومــن بيــن الــدول 
العربيــة، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة السّــباقة 
فــي إرســاء آليــة متماســكة للتقاضــي عــن بعــد، حيث 
أطلقت وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة 
خدمــة التقاضــي عــن بعــد ســنة 2019. أما فــي لبنان 
وفــي خطــوة غير مســبوقة، حتمتها الجائحــة، انعقدت 
أول جلســة محاكمة عن بعد أمام محكمة الجنايات في 
بيــروت، بالتعــاون بيــن مجلس القضاء الأعلــى ونقابة 
المحامين في بيروت ووزارة العدل، تمكن الموقوفون 
خلالهــا من المثــول إلكترونيا بالصــوت والصورة، أمام 
المحكمــة، مــن الســجون وأماكــن التوقيــف، بالإضافة 
الــى حضور قضــاة المحكمة والنائب العــام والمحامين 
والكاتــب إلكترونيًــا مــع توثيــق محاضر الجلســات ورقيا 
وإلكترونيًــا، كمــا قامــت مملكــة الأردن بتطبيــق نظــام 
المملكــة  بعــد. وأيضــاً قامــت  عــن  الجزائيــة  المحاكــم 
العربيــة الســعودية فــي التحــول من نظــام قائم على 

الورق إلى نظام إلكتروني لتســهيل تســليم المخرجات 
والحصول علــى المعلومات وفق رؤية المملكة 2030 
وذلــك لمواءمــة المشــهد القانونــي مع خطــة التحول 
التــي تشــهدها، وأعلنــت وزارة العــدل المصريــة عــن 
تعــاون فيمــا بينهــا وبيــن شــركة ولينــك ديفيلوبمنــت 
ومايكروســوفت لرقمنــه المحاكــم الاقتصاديــة بهدف 

تحقيق العدالة الناجزة وتشجيع الاستثمار.
وبالعودة إلى سؤالنا عن التحديات التي تواجه العدالة 
الرقميــة والضمانــات الكفيلة بكســب ثقــة المتقاضين 
بفاعلية ونظام التقاضي عن بعد، فإن إدخال تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــال فــي مجــال العدالــة، يتطلــب 
الدراســات  أثبتــت  المســتلزمات، »حيــث  مــن  العديــد 
والأبحــاث أن إدمــاج الأنظمــة المعلوماتيــة فــي قطاع 
العدالــة أكثــر تعقيدا ممــا كان متوقعًا لكن هذا التعقيد 
قــد تلاشــي بعد أن خطــت الدول الســباقة في إدخال 
العدالــة الرقميــة فــي نظامها القضائي ســنوات في 
تجربتها الجديدة«، فإنه من السهل لباقي الدول ومنها 
دولــة الكويــت الاســتعانة بخبرات تلك الــدول وتلافي 
المشاكل والتعقيدات التي ظهرت عند إدخال الأنظمة 

المعلوماتية في مرفق العدالة . 
كمــا إن مــن ضمــن التحديــات هو تهيئــة البنيــة التحتية 
للعدالــة الرقميــة - وفــق ما ســلف شــرحه - إذ لا مجال 
للدخــول إلــى عالم العدالــة الإلكترونيــة دون بنية تحتية 
متينة تعزز هذه الآلية وترسيها على برٍّ آمن. فالتقاضي 
الإلكترونــي يســتوجب متطلبــات فنيــة وتقنيــة، الأمــر 
الــذي يشــكّل حاجــزًا أمــام تبني  هــذه الآليــة، فالعدالة 
الرقميــة تتطلب تجهيز كافــة المحاكم ومكاتب المحاماة 
والســجون بأجهــزة الحاســوب الآلي وشــبكات الأجهزة 
والمعــدات الحاســوبية وقواعــد البيانــات : أي مجمــوع 
البيانــات والمعلومــات التــي يتــم تغذيــة النظــام بهــا، 
فضــاً عــن شــبكة إنترنــت ذات نوعيــة وســرعة عاليــة، 
ومثــل هــذه المتطلبــات تحتــم علــى الــوزارة والجهــات 
المرتبطــة معها تخصيص موارد مالية كبيرة وتوظيفها 
فــي هــذا المجال. ولعلّ العنصر الأهــم والأكثر فعالية 
فــي هــذا المجــال، عنصــر المــوارد البشــرية باعتبــار أن 
صلاحيتــه وكفاءتــه هــي ما يحقق لهــذا النظــام جدواه 
واســتمراريته، لذا لا بدّ من إعطاء القضاة والموظفين 
والمحاميــن فــي قصــور العــدل وكتــاب العــدل دورات 
تدريبية مكثفة في علوم الكمبيوتر وبرامج المعلومات 
وتجهيــز مكاتبهــم بأحــدث التجهيــزات التي ســتتيح لهم 

تسجيل الدعاوى إلكترونيا ومتابعة سيرها. 
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كل هــذه الخطــوات قاصرة عن تحقيــق الغاية المرجوّة، 
فــي غيــاب إطــار تشــريعي ينظــم مختلــف العمليــات 
المرتبطــة بــالإدارة الإلكترونية ويحــدد آلياتها عن طريق 
إقــرار اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات بصــورة فعلية 
وضمــان تأميــن تنقــل بيانــات الاتصــالات فــي مجــال 
العدالــة والحــرص علــى ضمان تكريس مبدأ المســاواة 
فــي الوصــول الــى العدالــة لأنّ بعــض الفئــات مــن 
المواطنيــن تفتقر الى الوســائل أو ليــس لديها القدرة 
على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
علاقتهــا مــع المحاكــم، لذا من الواجــب التنبه الى هذه 

العقبة عند سنّ التشريعات. 
ومن نافله القول، أن الهدف من إرساء هذه التشريعات 
لا يتمثــل في اســتبدال التشــريعات الحاليــة، إنما في 
وتلــك  الســائدة  التشــريعات  بيــن  المواءمــة  ضمــان 
الجديــدة، بمعنــى تحديــث التشــريعات بطريقــة تراعي 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )لجهــة 
قواعد الإثبات، وســائل الحماية، التحقق من شــخصية 
المتقاضــي والمتهــم(، فضلً عن تحديــد الجرائم التي 
مــن الممكــن أن ترتكــب بواســطتها والجــزاءات التــي 

تضمن امتثال المواطنين لأحكامها. 
هــذا الــى جانب الســعي قــدر الإمكان الــى توفير بيئة 
آمنــة تحــول دون قرصنــة المعلومــات وتحقــق الثقــة 
والفاعليــة في نظــام التقاضي الإلكتروني على اعتبار 
أن المحكمــة تعمــل عبــر حســابات مرتبطــة ببعضها عن 
طريــق شــبكة داخليــة وترتبــط هــذه الشــبكة بالشــبكة 
الإلكترونية عبر وسائل الاتصال الحديثة ونظرًا لخطورة 
هــذه المعلومات لا بدّ من وضــع آلية لحمايتها وكذلك 
وضع معايير المحافظة على ســرية إجراءات المحاكمة، 
إذ لا تخلــو العدالــة الرقمية مــن الخروقات على النظام 
التــي تضعف ثقة المواطنين بأمن المعلومات، إذ قد 
يحصــل أن تشــوّه المعطيــات أثناء انتقالهــا عبر قنوات 
الاتصــال مــن خــال عمليات الحــذف والتعديــل عليها، 
أو التنصــت وســرقة البيانــات أثنــاء تبــادل المعلومــات 
والمســتندات ســواء كان الاتصال جارىٍ عبر الإنترنت أو 
عن طريق الشبكة المحلية، أو بإقدام أحد المستخدمين 
علــى انتحال هوية مســتخدم آخر، فضــاً عما يمكن أن 
يطــرأ مــن خروقــات علــى كلمات المــرور  لا ســيّما عند 
اللجــوء الــى كلمات ســهلة أو ذات طابع شــكلي تجعل 

من السهل اختراقها. 
نفــذت دولة الإمــارات ممثلة بهيئــة تنظيم الاتصالات 
والحكومــة الرقميــة شــبكة اتحاديــة معــززة ببنيــة تحتية 

مشــتركة )FedNet( تســمح بالتوصيــل البينــي، وتبادل 
البيانــات بيــن جميــع الجهــات المحليــة والاتحاديــة فــي 
الدولــة، وتعــزز قنــوات التواصل فيما بينها باســتخدام 
بنيــة تكنولوجيــة موحدة وآمنة . توفر الشــبكة بيئة أمن 
متعددة الطبقات تضمن أعلى مســتويات الأمان في 
البنية التحتية اعتماداً على الترميز متعدد البروتوكولات 
الجهــات  لكافــة  بالإنترنــت  آمنــاً  ربطــاً  )MPLS(، وتتيــح 
الحكوميــة الاتحاديــة عبر مزود مــزدوج لخدمة الإنترنت، 
ما يســمح بتحقيق إنتاجية أعلى. كما توفر هذه الخدمة 
اتصــالًا موحــداً بالإنترنت فــي الجهــات الاتحادية، مما 
يقلــل إمكانية التعرض لهجمات الدخلاء عن طريق الحد 
من الثغرات.) الســامة الســيبرانية والأمــن الرقمي(، 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  لحكومــة  الرســمية  البوابــة 
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كل هذه العوامل يمكن أن تخلق تساؤلات لدى الأجهزة 
القضائيــة عمومًــا، والمتقاضين خصوصًــا حول جدوى 
هــذه الآليــة فــي ضمانــة الســريّة والخصوصيــة أثنــاء 

الجلسات وعمليات التبادل.  
لذا كان لا بدّ من إرساء معايير تضمن أمن المعلومات، 
والتــي تتمثل بالســرية أي بخصوصية البيانات المخزنة 
البيانــات فقــط لأصحابهــا  إتاحــة هــذه  فيــه، بمعنــى 
المصــرّح لهــم بالتعامل معها، الــى جانب تأمين الطرق 
المناســبة لحمايتهــا مــن القــراءة والاطــاع عليهــا أثناء 
نقلها على شبكة الاتصال وتبادلها ، وهذا المعيار جائز 
التحقيــق من خلال تشــفير الرســائل المتبادلــة بمفاتيح 

معينة. 
غير أنّ معيار السريّة غير كافٍ بذاته لتحقيق الثقة الكافية 
بهــذه الآليــة ، إذ لا بــدّ من نظام يؤمــن تكاملية البيانات 
المخزنــة فيــه ، وحماية هذه الأخيرة مــن عمليات الحذف 
والتخريب ، ومثل هذه التكاملية قابلة التحقيق من خلال 
وضع مفتاح أو كلمة مرور للرســالة المرســلة باســتخدام 
الخوارزميــات ، وتضميــن إذن المــرور هذا مع كل رســالة 
ترســل عبر الشــبكة ، وبالتالي التأكد من أنّ الرســالة لم 
يتــمّ العبــث فيهــا ، أو عن طريق » وضع علامـــــة مـــرئية 
تمثــل ختم الإدارة واســــم وتوقيـــع الموظف المختص، 
رقميــاً،  يكــون  المؤسســي  الترميـــز  أن  إلــى  إضـــــافة 
ورمــز QR للتحقــق مــن صحــة الوثيقــة ، ورمــز باركــود 
لرقــم المعاملــة«، ولقــد تخطت شــركات أمــن التقنيات 
تلك المشــكلات واســتعانت بها أهم الشــركات الخاصة 
لاســيما البنوك عندما أدخلــت التقنيات الإلكترونية في 
أعمالهــا المصرفيــة وتطبيقاتهــا الإلكترونيــة ومــن ثــم 
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يمكن الاستعانة بتلك الشركات الأمنية في تأمين سير 
النظام الإلكتروني في مرفق القضاء على نحو سليم. 
وللتوقيــع الإلكتروني أهمية بالغة فــي نظم تكنولوجيا 
المعلومــات، فهو يتيح مجــال التحقق من هويّة صاحب 
الاتصــالات الإلكترونيــة ويضمــن أمنهــا، حيــث حــددت 
فــي   2014 لســنة   20 رقــم  القانــون  مــن   19 المــادة 
شــأن المعامــات الإلكترونيــة شــروط معاملــة التوقيــع 
ا الحرص  الإلكترونــي، والــى جانب ذلك، فمن المهم جدًّ
على تمكين المواطنين من استخدام التوقيع الإلكتروني 
في إطار الإجراءات التي ينفذها عبر البوابات الإلكترونية 
المتاحــة أمامهــم وهــو الحاصل في الوقــت الحالي عبر 
تطبيق هويتي، لأن ذلك ســيعزز الثقة في الاتصالات 

الثنائية القائمة بين الإدارة والمواطنين. 
إدخــال  يطرحهــا  التــي  بالتحديــات  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
تكنولوجيــات المعلومات والاتصال في مجال العدالة، 
إدمــاج الأنظمــة  الدراســات والأبحــاث أن  أثبــت  فقــد 
المعلوماتيــة فــي قطــاع العدالــة أكثر تعقيــدا مما كان 
متوقعــا، نظــرا لكثــرة الإجــراءات والمســاطر وتعقدهــا 
فــي المحاكــم التقليديــة، كما أن تطويــر وتطبيق نظام 
العدالة الرقمية يســتتبع تعديل وتغيير وتطويع بعض 
المعاييــر والأنظمة والقوانين التي تؤطر الممارســات 
القضائية بين الفاعلين الأساسين في ميدان العدل .

)»قضــاء أبوظبــي« تطلق مشــروع المصادقة الرقمية 
لاعتماد الوثائق(،نشــر فــي موقع الاتحــاد الإلكتروني 

https://www.alittihad.ae/، بتاريخ 2021/1/3.
موقف مرفق القضاء الكويتي من تلك التحديات:

عنــد النظــر إلى تلــك التحديــات و تطبيقهــا في مرفق 
العدالــة نجــد أن الجهاز القضائــي الكويتي مهيئ إلى 
البنيــة  إلــى وجــود  تطبيــق العدالــة الإلكترونيــة نظــراً 
التحتيــة التــي تســاعده علــى إضافــة التقنيــة ، إذ أن 
المحاكم الجديدة مزودة وفق أحدث التكنولوجيا الحديثة 
مــن تجهيــز قاعــات المحاكــم وغــرف المداولــة بالأجهزة 
الإلكترونية، كما أن عنصر الموارد البشرية متوفر أيضاً، 
فالتحديات يمكن تخطيها في حال وضعت دراسة جادة 

لإنشاء وتطبيق النظام من خلال: 
– دراسة الجدوى: ومنها يتم في:

1. تشخيص المشكلات وتحديدها .
2. تحديد المعوقات التي يحتمل أن تؤثر على استخدام 

الميكنة .
3. تحديد الأهداف من استخدام الميكنة .

4. تحديد متطلبات التشغيل .
– التصميم الأولي للنظام : 

– عرض تفصيلي للصورة المتوقعة للنظام .
– تحديد بدائل للأنظمة، والعوائق القائمة أو المحتملة.

– تقديم التوصيات .
– تحديد المتطلبات الفنية .

– تقديــر تأثيــر النظــام المقتــرح علــى النواحــي الفنيــة 
لمرفق العدالة .

- اختبار النظام ثم التنفيذ.
- مراقبة النظام والتقييم:

11 قياس الأداء وتقويمه..
22 إجــراء التعديــات إذا لــزم الأمــر، والتنفيــذ بعــد .

التعديل.
33 المتابعة والتقييم المستمر..

الأهداف المرجوة من إدخال التقنية الرقمية في 
مرفق القضاء:

إن المفهــوم البســيط للعدالــة الناجــزة يعنــي ســرعة في 
إجــراءات التقاضــي بهــدف إيصــال كل صاحــب حــق لحقه 
فــي الخصومــات بيــن المتقاضيــن وفــي نفــس الوقــت 
ضمــان محاكمــة عادلــة تمامــاً للمتهميــن أو المتقاضيــن 
يتوفــر فيها جميع شــروط وضمانــات التقاضي المتعارف 
عليها ، ومن هنا كانت المقولة الشهيرة » العدل البطيء 
صــورة مــن صور إنــكار العدالة«، مع الأخذ  في الحســبان 
أن مصطلح »العدالة الناجزة« يتضمن مفردين: العدالة و 
الناجزة. والعدالة هي المصطلح الأول والأهم، فإذا كانت 
ســرعة الإنجــاز تفضــي إلــى أحــكام خاطئــة، فهــذا تطبيق 
عكســي تمامــاً للمــراد المقصــود، ومن هنا تأتــي أهمية 
الاســتعانة في التقنية الرقمية من أجل تســهيل إجراءات 
التقاضــي ورفــع كفائــه أداء المحاكــم في نفــس الوقت، 
لاســيما وأن عــدد الدعاوي التي تنظــر أمام مرفق القضاء 
فــي ازديــاد مضطرب ممــا يؤثر على قــدره القاضي في 
تحقيــق الموازنــة ما بين ســرعة الفصل فــي نظر القضية 
و أخــذ الوقــت الكافي في الإحاطــة بكافة جوانب الدعوى 
المنظــورة أمامــه ، الأمــر الــذي يضحــى معــه الاســتعانة 
بالتقنية الرقمية وسيلة لتسهيل عمل القاضي وفي ذات 
الوقت تســاعده على رفع أداءه من خلال ســهولة اطلاعه 
على كافة المســتجدات القانونية والأحكام القضائية أولًا 
بــأول، وهــذا الأمــر لا يقتصــر أهميتــه فــي أداء القاضي 
رســالته الســامية بســهولة ويســر وإنمــا يســتهدف أيضا 

رؤساء المحاكم والمحامين وجمهور المتقاضين.
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 وإذا حاولنا تلخيص أهمية رقمنه وميكنة المحاكم في 
تسهيل عمل القضاة فإننا نلخصها على الوجه الاتي:
أ – تسهيل الاطلاع على ملفات الدعوى من خلال عمل 
)الامــج( لملــف الدعوى كاملًا وتحديثه بشــكل مســتمر 
أثناء ســير الدعوى ، إذ من خلال تلك العملية يســتطيع 
القضــاة تحضيــر جلســاتهم مســبقاً عــن طريــق الولوج 
إلى بيانات وملفات القضية ومعرفة مســتجداتها من 
تمــام الإعــان من عدمه و مــدى جاهزية الدعوى للحكم 
بهــا، وهــذا كلــه يتم بواســطة واجهــة حاســوبية خاصة 
للقضاة يستطيعون – وحدهم – الاطلاع على ملفات 
الدعــاوي، مما يســاهم فــي انعقاد جلســات المحكمة 
فــي ميعادهــا المصرح بــه وفق القــرارات الصادرة من 
رئيــس المحكمــة، كما تســاعد أيضاً تقنيــة عمل )الامج( 
لملــف الدعــوى كامــاً فــي تقليــل مــدة ضــم ملــف 
الدعوى بين المحاكم والتي تتأخر نتيجة نقلها بالطريقة 

التقليدية وكذلك حمايتها من التلف والضياع .
الصــادرة  الأحــكام  عــن  البحــث  عمليــة  تســهيل   – ب 
والمبــادئ القانونيــة المســتقرة مــن المحاكــم العليــا، 
وذلك عن طريق إنشاء واجهة إلكترونية ) قاعدة الأحكام 
الإلكترونية ( يستطيع من خلالها القضاة إيداع أحكامهم 
مــع إمكانيــه تتبع نتيجة تلك الأحــكام بعد صدورها في 

المحاكم مما يساهم في رفع أداء عمل القضاة .
ج – ربط الجهات المعاونة لمرفق القضاء كإدارة الخبراء 
والطــب الشــرعي مع مرفــق القضاء مما يســاعد في 
ســرعة البــت في نظر الدعــاوي المحالة إليهــا من دوائر 
المحكمــة وكذلــك ســرعة إرســال نتائــج تقاريرهــا إلــى 
المحكمــة المختصة بواســطة التقنيــة الرقمية، وكذلك 
الجهــة  أمــام  الدعــوى  نظــر  مراحــل  القاضــي  معرفــة 
المعاونــة لمتابعتهــا ومراقبــة عمــل الخبــراء لمعالجــة 

القصور في الأداء.
وأهميــة رقمنــه وميكنــة المحاكــم ليســت قاصــرة علــى 
الســادة أعضــاء الســلطة القضائيــة في مرفــق العدالة 
فلها أهمية كبرى للسادة رؤساء المحاكم، حيث توفر تلك 
التقنية تحديد المشــكلات التــي تواجه الدوائر القضائية 
وتشــخيصها، بحيث يستطيع رئيس المحكمة من خلالها 
معرفــة بيانــات جميــع الدوائر المرتبطة بــه من حيث عدد 
الدعــاوي المنظــورة ونســبة الإنجــاز فيها، كمــا يتضح له 
مواضــع الخلل في بعــض الدوائر في حال وجدت حتى 
يتمكــن مــن التدخل ســريعاً لتشــخيص لمشــكلة ووضع 
الحلــول لهــا، ولكــي يتمكن رئيــس المحكمة مــن معرفة 
تلــك البيانــات وتكوين نظرة شــاملة ودقيقة على ســير 

العمــل فــي المحكمــة يتعيــن عليــه الاســتعانة بــإدارة 
تســمى )إدارة العمليــات( والتــي من خلالهــا يتم تعيين 
قضــاة فنييــن تكــون مهمتهــم رصــد الدوائــر القضائيــة 
بشــكل دوري و معرفة عــدد القضايا الواردة والمقضي 
فيها و المؤجلة ووضع أســس متوســطة لحســن ســير 
عمل الدوائر، حيث تســاعد تلك الأســس وقاعدة بيانات 
الدوائر محل الرصد من تحليل عملها بهدف وضع خطط 
لعدد القضايا التي من الممكن للدائرة القضائية نظرها 
وعمل خطة قصيرة ومتوســطة وبعيدة المدى لتحســين 
وتطويــر بيئــة العمــل القضائــي و جعــل مرفــق العدالة 
يعمــل بسلاســة، كما يتــم مراقبة عمــل الدوائر وتحديد 
المشــكلات التــي تطرأ على عملها وتشــخيصها ووضع 
الحلول المناسبة لإعادة سير عملها أسوه بباقي الدوائر 
عن طريق إمداد رئيس المحكمة بتلك المعلومات لاتخاذ 
قــرارات ســريعة ذات أســس فنيــة مســتعيناً بإحصاءات 
وأرقــام تســاعده علــى اتخاذ القــرار ووضع الحلــول أثناء 
عمــل الدائــرة في الموســم القضائي، ومــن هنا تكمن 
أهميــة تلــك الإدارة  - إدارة العمليات – لأنها تقوم على 
تحليــل وتخطيــط ومتابعــة ســير عمــل الدوائــر القضائية 
ونقــل تلك المعلومــات لرئيس المحكمــة لاتخاذ الحلول 
التــي تحــول دون تعطيــل احــد الدوائــر القضائيــة ، لأن 
تــرك الدائــرة في حال مواجهتها عراقيــل تحول دون أداء 
عملهــا علــى نحــو ســليم وتأجيل وضــع الحلــول لها إلى 
حين انتهاء الموسم القضائي يؤدي إلى تفاقم ملفات 
الدعــاوي المنظــورة فيهــا وتأخيــر الفصــل فــي القضايا 
المتداولــة بهــا ممــا تكــون معــه الحلــول التــي ســوف 
توضــع لهــا غيــر مجدية، هــذا من ناحية ومــن ناحية أخرى 
فإن إدارة العمليات تستطيع معرفة معدل الفصل في 
الدعــاوي المنظــورة حســب نــوع الدائرة ودرجــة المحكمة 
ومن خلالها تســتطيع الإدارة وضع تصور لعدد القضايا 
التــي تســتطيع الدائــرة القضائية نظرها خلال الموســم 
القضائــي، وهذا الأمــر فيه إفادة للقضاة حتى يتمكنوا 
مــن الفصل فــي الدعــاوي دون تحميلهم جهــداً إضافياً 
فضــاً علــى المســاهمة فــي تحســين جــودة الأحــكام، 
كمــا يمكــن لإدارة العمليــات عمل مؤشــرات أداء للدوائر 
القضائية بشكل شهري و سنوي ووضع خطة استهداف 
تســتطيع من خلالها الوصول إلى النســبة المستهدفة 
لــكل مؤشــر أداء، فعلــى ســبيل المثــال فــي حــال كان 
مؤشر الأداء يتمثل في معدل مدة الحكم أو معدل دقة 
الأحكام الصادرة من المحاكم، فإن الإدارة تضع النســبة 
المســتهدفة التــي تهــدف إلــى وصولها ، بحيــث تكون 
مؤشــرات الأداء هي الانعكاس الحقيقي لعمل الدوائر 
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القضائيــة، الأمــر الــذي يكون معه رئيــس المحكمة على 
إطلاع بشكل دقيق على أعمال الدوائر القضائية بشكل 
مســتمر بحيث يســتطيع من خــال البيانــات التي تصل 
إليه اســتباق المشــكلات قبل حصولهــا وبنفس الوقت 
وضــع الحلول من أجل تحســين مرفــق العدالة ، ذلك أن 
مؤشــرات الأداء ســوف تعكــس لــه نتائــج الحلــول التي 
وضعــت لتطويــر مرفــق العدالة بحيث تتكشــف له صحة 

الاستمرار بها أو تعديلها .
كشفت الإحصائيات الصادرة عن المحاكم الثلاثة الكلية 
والاســتئناف والتمييــز عــن فصلهــا لمليــون ومائتيــن 
واثنان وستون ألف قضية خلال العام الماضي 2018 
وذلــك عبــر 707 قاضــي ومستشــار ... وهــو معــدل 
كبيــر ومرهــق على القضــاة وهو ما ســيرتب على تلك 
النســب الكبيــرة إصــدار القضــاة أحــكام قــد تخلــو مــن 
الأبــداع والبحــث العلمــي . )حســين العبد اللــه ، مقال 

منشور في جريدة الجريدة، بتاريخ 2019/5/14 (.
في الختام:

هــذه كانــت مجــرد لمحــة مختصرة علــى موضــوع بحاجة 
إلــى تظافر مجهودات جميــع الفاعلين من أجل الإحاطة 
بجميع جوانبه ســواء تلك المتعلقــة بالإجراءات المدنية 
العدالــة  تحســين  أجــل  مــن  بالمحاكمــة  أو  الجنائيــة  أو 
الإلكترونيــة فــي بلادنــا، وفــي ســبيل تحقيــق التنميــة 
المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  أن  إذ  المســتدامة، 
والاتصــال فــي مجــال العدالــة يــؤدي إلــى تعزيــز ثقــة 
المواطنين في المؤسسات وتحقيق مبدأ القضاء في 
خدمة المواطن، وأنه لا شــك عنــد استخدام تكنولوجيــا 
الحاســوب و الإنترنــت لتنفيــذ الإجــراءات إلكترونيــا مــن 
الطبيعي ستواجه الأخير صعوبات مختلفة في التطبيق 
ســـواءً مـــن الناحيـــة التقنيـة و هـو عمـــل المتخصصـين 
الطبيعي في مجــــال تكنولوجيــا المعلومــات باعتبار أن 
مــــا يثــــار مــن مشــاكل عــن طريــــق التكنولوجيــا لا يحــل 
أيضــا إلا بوساطة التكنولوجيا، أو من الناحية القانونية 
و هــو مــن عمــل رجال الفقــه و القانون ، لــــذلك يلــــزم 
العمــل علــى إزالــة هــذه الصعوبات حتى تكون التقنية 

أحد الإدارات المعاونة للجهاز القضائي .
والله ولي التوفيق

التوصيات:
1- التقاضــي الإلكترونــي يتطلــب إدارة رقمية للعدالة 
مـــن جانـب جميـع الجهـات ذات الصـلة بدرجـة عاليـة مـن 
الـيقظ والحـذر والإبداع للوقـف علـى المشـكلات التي 
ســـتنتج عنـــه والعمـــل علـــى حلهـــا إن لم يـــتم تلافيهـا 

وهـــو مـا يتطلـب تضـافر جميـع الجهـود للمشـاركة في 
نجـــاح عمليـــة التحـــول بمرفـــق القضـــاء إلــى الرقميـــة 
وصـــولًا لتقاضــى إلكتروني هو الأنجــح من نوعه في 
كافة مراحله، عن طريق وضع خطة ودراسة جادة لإنشاء 

وتطبيق النظام الإلكتروني في مرفق القضاء.
2- استحداث تعديل القوانين في شأن استخدام تقنية 
الاتصــال ســواء بالجانب المدنــي أو اســتخدام التقنية 
عــن بعد فــي المحاكمــات الجزائيــة بما يضمــن للأخيرة 

استخدامها دون الإخلال بحق الدفاع.
3- وضــع اتفاقيــة تعــاون بيــن وزارة العدل وبيــن وزارة 
المواصلات و الهيئة العامة للاتصالات، لإنشــاء مركز 
المعلومــات الرئيســي بالــوزارة، وتوفيــر نظــم تأمينــه 
وحمايتــه بالتطبيقــات اللازمة لتطويــر منظومة العمل 
ومد الإدارات التابعة للوزارة والجهات المعاونة بشبكة 
خطــوط ســلكية ولا ســلكية والربــط فيما بينهــم داخليا 
وخارجيا، في إطار التكامل بين قطاعات الدولة، لتوفير 
مســتلزمات تلــك الشــبكات وتحديــد روابــط الاتصــال 

بتطبيقات ومنظومة العمل
4- توفيــر أجهــزة التشــغيل وتقنيــات الحاســب الآلــي 
هيئــة  مــع  والتنســيق  وملحقاتهــا،  للعمــل،  اللازمــة 
الاتصــالات لوضــع خطــة لإنشــاء غرفة بيانات رئيســية 
التخزينيــة  والمســاحات  البيانــات  حجــم  مــع  تتناســب 

المستقبلية لتطبيقات وخدمات الوزارة الرقمية.
5- تطويــر مرفــق العدالــة باســتحداث إدارة العمليــات 
ووضــع خطــط قصيرة ومتوســطة وطويلــة المدى من 

أجل تطوير وتحسين مدة صدور الأحكام ودقتها.
6- إنشــاء قاعــدة بيانــات الأحــكام بالمحاكــم وتحديثهــا 
بشــكل مســتمر بما يتناسب مع أهمية البحث للتوصل 
إلــى الأحــكام والســوابق المطلوب الاطــاع عليها من 

جانب القضاة.
7- إنشاء نظام مبرمج عن طريق الحاسب الآلي لمتابعة 
تحديــث البيانــات وتحديث تصــور الصور والمســتندات 
الخاصــة بالدعاوي المتداولة بالمحكمة وذلك أثناء ســير 

الدعوى.
8- تعميم نظم الميكنة بجميع المحاكم وربطها بالجهات 

التابعة لها كإدارة الخبراء.
9- تفعيــل اســتخدام تكنولوجيا المعلومات بما يتكامل 
مــع خطــة الحكومــة الإلكترونيــة وذلــك مــن أجــل رفــع 
مســتوى أداء الخدمــات القضائية بالشــكل الذي يحقق 

العدالة الناجزة ويكفل الدعم لمتخذي القرار.
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أنشــأ القانونُ رقم 30 لســنة 1964 بشــأن ديوان 
المحاســبة هيئةَ محاكمة تأديبية، بشأن المخلفات 
الماليــة المحــددة بالقانون، وهــي المبينة بالمادة 

)52( منه، فقد اعتبرت مخالفة مالية:«..
11 مخالفة القواعــد والأحكام المالية المنصوص .

عليها في الدستور.
22 مخالفة الميزانية العامة ....
33 مخالفــة أحــكام القانــون الخــاص بقواعد إعداد .

الميزانية ...
44 مخالفــة أحــكام قانــون المناقصــات ولائحتــه .

التنفيذية...
55 كل تصــرف خاطــئ أو إهمال أو تقصير يترتب .

عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه 
حــق أو ضيــاع حق مــن الحقوق الماليــة للدولة 
أو أحــد الأشــخاص العامــة الأخــرى أو الهيئات 
الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس 
بمصلحــة مــن مصالحهــا الماليــة أو يكون من 

شأنه أن يؤدى إلى ذلك ...
  وتنــص المــادة )53( مــن ذات القانــون علــى أن: 
»يعاقــب تأديبيــاً علــى الوجــه المبيــن فــي هــذا 
القانون كل من ارتكب من الموظفين العموميين 
الماليــة  المخالفــات  مــن  مخالفــة  الــوزراء  عــدا 
المنصوص عليها في المادة الســابقة أو ســاهم 
فــي ارتكابهــا أو ســهل وقوعهــا أو تراخــى فــي 
الإبــاغ عنها أو حاول التســتر علــى مرتكبها وذلك 

كله على أية صورة من الصور.«
كمــا تنــص المادة )54( مــن ذات القانون على أن: 

»يتعيــن علــى كل جهة مــن الجهــات الحكومية، أو 
هيئــة، او مؤسســة عامــة، أو شــركة، أو منشــاة 
تابعة لها أن تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من 
المخالفــات الماليــة التــي وقعت بهــا وذلك عقب 
اكتشــافها وعليها بعد إبلاغها بنتيجة هذا التحقيق 
الموضــوع ســواء بحفظــه  قــراراً فــي  أن تصــدر 
أو بمجــازاة المســئول إداريــاً أو إحالتــه للمحاكمــة 
التأديبيــة حســبما يتــراءى لهــا وذلــك فــي خــال 
خمســة عشــر يوماً علــى الأكثــر من تاريــخ إبلاغها 

نتيجة التحقيق«.
 كمــا نصــت المــادة )55( مــن ذات القانــون علــى 
أن: »يوافــى الديوان بالقــرارات الصادرة بالتصرف 
فــي المخالفات المالية مصحوبــة بمحاضر التحقيق 
وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك 
في ميعاد أقصاه عشره أيام من تاريخ صدورها«.

  وتنص المادة )57( من القانون سالف الذكر على 
أن: » للديــوان الحق في الاعتراض على القرارات 
المشــار إليها بالمادة )55( من هذا القانون ان رأى 
وجها لذلك. وفى هذه الحالة يكون لرئيس الديوان 
ان يقيــم الدعــوى التأديبيــة ضــد المخالــف أمــام 
الهيئــة التــي نص هــذا القانون علــى اختصاصها 
المخالفــات  ارتــكاب  عــن  التأديبيــة  بالمحاكمــات 
المالية. ويتعين اقامة الدعوى المذكورة في خلال 
شــهر علــى الأكثــر من تاريــخ تلقى الديــوان القرار 
المعتــرض عليه مصحوبا بمحاضر التحقيق وســائر 
الأوراق والبيانــات المتعلقــة به كاملة ومســتوفاة 
والإ أصبــح ذلــك القرار نهائياً وســقط حق الديوان 

في اقامة الدعوى«.

في ضوء حكم محكمة التمييز في الطعن بالتمييز رقم 2281 لسنة 2018 إداري/2 الصادر 
من الدائرة الإدارية الثالثة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/6/22م- حكم لم ينشر

مدى اختصاص الدائرة الإدارية بنظر الطعون المقامة من قبل 
رئيس ديوان المحاسبة بصفته على القرارات الصادرة من هيئة 

المحاكمة التأديبية

من أحكام محكمة التمييز
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  ثــم جــاءت المــادة )60( مــن ذات القانــون لتبيــن 
اختصــاص هيئــة المحاكمــة التأديبيــة بالمخالفــات 
الماليــة المنصــوص عليهــا بالمــادة )52( ســالفة 
هيئــة  تشــكيل   )60( المــادة  حــددت  ثــم  البيــان، 

المحاكمة التأديبية: ...على الوجه الآتي: -
 أ - بالنســبة للموظفيــن الذيــن يشــغلون أعلــى 
درجة من درجات الحلقة الثانية فما فوقها تشــكل 

الهيئة من:
 1ـ رئيس إدارة الفتوى والتشريع.     رئيسـاً 
 2 ـ وكيل ديوان المحاسبة.              عضواً
 3ـ وكيل وزارة المالية والصناعة.     عضواً

 4ـ مستشار بإدارة الفتوى والتشريع. عضواً
 5ـ وكيل ديوان الموظفين.              عضواً

 وتنــص المــادة رقــم )62( مــن ذات القانون على 
أن: » تطبــق في المحاكمات التأديبية أمام الهيئة 
المشــار إليهــا فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص 
فــي هذا القانــون الإجراءات والقواعــد والجزاءات 
المقــررة فــي الخصــوص ذاتــه بقانــون الوظائــف 

العامة المدنية«.
 وتنص المادة رقم )64( من القانون المشــار إليه 
علــى أن: » تصــدر قــرارات الهيئــة مســببة وتوقع 

من رئيس الهيئة وأعضائها. 
وتنــص المــادة رقــم )65( مــن ذات القانــون على 
أن: » قــرارات الهيئــة نهائية ســواء كانت غيابية أو 
حضوريــة. علــى انه يجــوز للديوان ولذوي الشِــأن 
الطعن فيها بالطريق المقرر للطعن في القرارات 
الإداريــة بطلب إلغائها او التعويض عنها لأى وجه 
مــن أوجــه مخالفتهــا للقانــون وذلــك خلال ســتين 
يومــا مــن تاريــخ العلــم بهــا. ولا يترتب علــى هذا 
الطعــن إيقــاف تنفيــذ القــرار التأديبــي المطعون 
عليــه إلا إذا أمــرت بذلــك المحكمــة المختصة بنظر 

الطعن«.
وقد ثارت مســألة مدى اختصــاص الدائرة الإدارية 
بنظر طعن رئيس ديوان المحاســبة على القرارات 
الصــادرة من هيئة المحاكمــة التأديبية، وذلك في 
حال صدور قرار من الهيئة ببراءة المحال مما نسب 
إليــه مــن مخالفــات، وتصدت محكمــة التمييز في 
حكمهــا الصــادر بالطعن بالتمييز رقم 2281 لســنة 

2018 إداري/2 الصــادر مــن الدائــرة الإدارية الثالثة 
بجلســتها المنعقــدة بتاريــخ 2022/6/22، لمســألة 
الاختصــاص فــي هــذه الحالــة، فضلًا عــن طبيعة 
القرار الصــادر من هيئة المحاكمة التأديبية، مقررةً 
أن القــرار الصــادر مــن هيئــة المحاكمــة التأديبيــة 
لا يصلــح أن يكــون محــاً لدعــوى الإلغــاء وفقــاً 
للمفهــوم القانوني المحدد في القانون رقم 20 
لســنة 1981 بإنشــاء دائرة بالمحكمة الكلية، إلا إذا 
كانت الدعوى مرفوعة من الصادر بشــأنه )المحال( 
ديــوان  لرئيــس  يحــق  التأديبــي، ولا  الجــزاء  قــرار 
المحاسبة بصفته أن يكون في مركز رافع الدعوى، 
طعنــاً علــى قــرار ادارى صــادر عن هيئــة المحاكمة 
التأديبيــة – بحســبان أن هــذا القــرار الإداري- ينفذ 
فــي مواجهة الجهة الإدارية التــي أصدرته، وفى 
مواجهــة المخاطبيــن بــه، ومن ثم تضحــى الدائرة 
الإداريــة بالمحكمــة الكلية غير مختصــة ولائياً بنظر 
دعوى إلغاء قرار الهيئة المحاكمة التأديبية متى ما 

رُفعت من قبل رئيس ديوان المحاسبة بصفته.
حكم محكمة التمييز في الطعن بالتمييز رقم 
2281 لسنة 2018 إداري/2 الصادر من الدائرة 

الإدارية الثالثة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
2022/6/22 م

الوقائع
أقــام الطاعــن )رئيــس ديــوان المحاســبة بصفتــه( 
علــى المطعــون ضــده الدعــوى رقــم ...، بطلــب 
 الحكــم، بإلغاء قرار هيئة المحاكمة التأديبية الصادر 
فــي الدعــوى التأديبيــة رقــم ..... لســنة .... /.... 
بجلســة .......... ببراءة المطعون ضده مما أسند 
إليــه بتقريــر الإتهــام، وإعــادة محاكمتــه عــن ذات 

التهمة، وإدانته عما نسب إليه من إتهام. 
وبيانــاً لذلــك قرر رئيس ديوان المحاســبة بصفته، 
أنه بموجب تقرير إتهام مؤرخ.....، أقيمت الدعوى 
التأديبيــة ســالفة الذكــر ضد المطعــون ضده أمام 
الهيئــة التأديبيــة لمحاكمتــه تأديبياً عما نســب إليه 
مــن أنه خــرج علــى مقتضــى الواجــب الوظيفي، 
وأتــى مــا مــن شــأنه المســاس بمصالــح الدولــة 
المالية، بــأن .............)المخالفــة(......... ، وقد 
باشــرت هذه الهيئــة الدعوى التأديبيــة ، وأصدرت 
قرارهــا ببــراءة المحــال – المطعــون ضــده – مــن 
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المخالفة  المنسوبة إليه تأسيساً على أنه لم يتم 
اســتدعائه  للتحقيــق وســماع اقوالــه والدفــاع عن 
نفســه، مما ترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة، 
ولمــا كان القرار المذكور صــدر بالمخالفة للقانون، 
إذ أن هذه الهيئة  طبقاً لما تنص عليه المادة )60( 
مــن القانــون رقم 30 لســنة 1964 بإنشــاء ديوان 
المحاسبة ، هي في حكم مجلس التأديب، كونها 
تصــدر قرارات وليســت أحكاماً قضائيــة، وبالتالي 
تتمتع بكافة السلطات المخولة لمجالس التأديب، 
ومنها استدعاء المحال واستجوابه والتحقيق معه 
وســماع الشــهود والاســتعانة بأهل الخبــرة، وأنه 
كان يتعيــن علــى هــذه الهيئــة إجــراء التحقيــق مــع 
المطعــون ضــده، وبخاصــة أنه تــرك الخدمة، مما 
يتعــذر اســتدعائه لإجــراء التحقيــق وســماع أقواله 
لانقطــاع صلتــه بالوظيفــة، ومن ثــم تنتهى جهة 
التحقيق بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، لمساءلته 
تأديبيــاً  وإذ لــم تقــم تلــك الهيئــة بإجــراء تحقيــق 
معه لتحديد مســئوليته التأديبية، وانتهت بقرارها 
فــي الدعوى إلــى براءته من المخالفة المنســوبة 
إليــه، فــإن قرارهــا المطعــون فيه يكــون قد صدر 
بالمخالفــة للقانون، وإنه يقيم دعواه ابتغاء الحكم 

له )بصفته( بالطلبات سالفة البيان.   
الدعــوى،  برفــض  درجــة:  أول  محكمــة  قضــت 
فأستأنف الطاعن )بصفته( بالاستئناف رقم ....، 

فقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف.
طعــن الطاعــن )بصفتــه( فــي هــذا الحكــم بطريق 

التمييــز – بالطعن الماثــل – وأودعت النيابة مذكرة 
أبــدت الــرأي فيهــا، بقبول الطعن شــكلًا، ورفضه 

موضوعاً.
المبادئ التي قررتها محكمة التمييز

أولًا: أن حــق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق 
العامــة التــي تثبــت للنــاس كافــة، ولــكل مواطــن 
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمســكاً، 
أو ذوداً عــن حــق يدعيــه لنفســه. والمحاكــم هــي 
صاحبــة الولايــة العامة للقضــاء فتختص بالفصل 
كان  وأيــاً  نوعهــا  كان  أيــاً  المنازعــات  كافــة  فــي 
أطرافهــا مــا لــم يكــن الاختصــاص بالفصــل فيهــا 
مقــرراً بنص في الدســتور أو القانــون لجهة أخرى 
اســتثناء لعلــة أو لأخرى، وأي قيد يضعه المشــرع 
للحــد مــن اختصاص القضــاء ولا يخالف الدســتور 
يعتبــر اســتثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب 

عدم التوسع في تفسيره.
ثانيــاً: إن مفــاد الفقرة الثانية مــن المادة 153 من 
قانــون المرافعــات أنه فــي الطعــن بالتمييز يجوز 
للخصوم  -كما هو الشــأن بالنســبة للنيابة العامة 
ولمحكمة التمييز- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام 
العــام ولــو لم يســبق التمســك بها أمــام محكمة 
الموضــوع أو فــي صحيفة الطعن متــى توافرت 
عناصــر الفصــل فيها مــن الوقائــع والأوراق التي 
ســبق عرضهــا علــى تلــك المحكمــة ، وأن مســألة 
العــام  النظــام  مــن  هــي  الولائــي  الإختصــاص 
عمــا بالمــادة ) 78 ( مــن ذات القانون، ولذا فإنها 
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تعتبــر قائمة فــي الخصومة ومطروحة دائماً على 
المحكمــة تقضــى فيهــا مــن تلقــاء ذاتهــا، ويجــوز 
الدفــع بهــا من كل ذي مصلحة فــي أية حالة كانت 
عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز. 
ثالثاً: أن المشــرع عهد بالقضــاء الإداري إلى دائرة 
تخصص لهــذا الغرض في المحكمة الكلية، وحدد 
قانون إنشــائها  المســائل التي تختص بها،وكلها 
تتعلق بشئون الموظفين المدنيين العاملين في 
أيــة جهــة حكومية ســواء أكانــت إحدى الــوزارات أو 
مؤسســة أو هيئة عامة، وأن – وحسبما أفصحت  
إلغــاء   – المدنــي  للقانــون  الإيضاحيــة  المذكــرة 
التشــريع يتم بنص صريح يتضمنه تشــريع لاحق، 
ويتحدد الإلغاء وفقا للنص الذى يقرره،فقد يكون 
الإلغاء شاملًا أو جزئياً وقد يكون هذا الإلغاء إلى 
غيــر بــدل يحــل محــل النــص الملغــى، وقــد يكون 
إلــى بــدل، وقد يأت إلغــاء التشــريع ضمنياً ،وهو 
مــا يتحقق فــي صورتين أولهما أن يصدر تشــريع 
جديــد يتضمن نصاً يتعارض مع نص في تشــريع 
قديــم وفــى هــذه الحالــة يقتصــر الإلغــاء علــى 
النــص القديــم في حدود ما يتحقــق به التعارض، 
وثانيتهما  أن يصدر تشريع ينظم  من جديد تنظيماً 
كامــاً موضوعاً كان ينظمه تشــريع ســابق، وفى 
هذه الحالة يقتصر الإلغاء على النص القديم في 

حدود ما يتحقق به التعارض.
رابعاً: وأن المقرر – في قضاء المحكمة الدستورية 
– أن العمــل القضائــي يصــدر بعــد أدعــاء مخالفة 
القانــون ، ويفصــل فيــه مــن هيئــة تتوافــر فــي 
أعضائهــا ضمانــات الحيدة والاســتقلال – ليســت 
طرفــاً فــي النــزاع المعــروض عليهــا – عهــد إليهــا 
بســلطة الفصــل فــي خصومــة قضائيــة بقرارات 
حاســمة ودون إخلال بالضمانات الأساســية التي 
تقــوم فــي جوهرهــا على إتاحــة الفرصــة لتحقيق 
دفــاع أطرافها، وتمحيص إدعاءاتهم على أســاس 
قاعــدة قانونيــة نص عليهــا المشــرع، وكانت هذه 
الخصائــص لا تتوافر فيما تصدره جهة الإدارة من 
قــرارات إداريــة بتوقيع جزاءات فــي مخالفات ذات 
طبيعــة إداريــة، ذلــك لأن جهــة الإدارة التــي توقع 
الجــزاء تعتبــر طرفاً فــي هذا الأمر، كمــا أن قرارها 
الصــادر فــي هــذا الصــدد لا يحســم خصومة بين 

طرفين متنازعين ، وبالتالي فإن تصرفها أو عملها 
الإداري فــي هــذا المســاق لا ينــدرج في مفهوم 
الخصومــة التــي ترتبــط ســامة تنظيمهــا – فــي 
المجــال الدســتوري – باســتيفائها ما يلــزم توافره 
في الخصومة القضائية بصفة عامة من ضمانات 
أساســية يقررهــا الدســتور ، وأن الهيئــة التأديبيــة 
ديــوان  إنشــاء  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص 
المحاســبة هــي بحكــم تشــكيلها وبحســب طبيعة 
عملهــا لا تعــدو أن تكــون لجنــة إداريــة – حســبما 
نصت عليه صراحة المادة )65( من القانون سالف 
الذكر – وتنحسر عنها الصفة القضائية، ولا تباشر 
عمــاً من أعمــال الخصومة القضائيــة، وما تقوم 
به لا يتسم بطبيعة العمل القضائي، أو يصطبغ 
بالصبغة القضائية، بل محض قرار إداري ما فتئ 
خاضعــاً للرقابــة التــي يباشــرها القضــاء الإداري 
ليحكم تقديره ويقسط ميزانه  وينزل حكم القانون 

عليه أعمالًا  لولايته في اطار مبدأ المشروعية .
خامســاً: إنه ولئن كان قانون ديوان المحاسبة، قد 
أجاز للديوان ولذوي الشــأن الطعن فيما يصدر عن 
هيئــة المحاكمــات التأديبية المشــكلة وفقاً لأحكام 
هــذا القانون مــن قــرارات تأديبية بالطريــق المقرر 
إلغائهــا  بطلــب  الإداريــة  القــرارات  فــي  للطعــن 
أو التعويــض عنهــا لأي وجــه مــن أوجــه مخالفتهــا 
للقانون ، وذلك خلال ســتين يوما من تاريخ العلم 
بهــا، إلا أن لا يجــوز وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون 
لرئيس ديوان المحاسبة الطعن على ما يصدر من 
هيئــة المحاكمة التأديبيــة من قرارات بطرق الطعن 
المقــررة قانونــاً أســوة بــألا فراد، ذلك أنــه بصدور  
القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة 
الكليــة لنظر المنازعات الإدارية – وهو قانون لاحق 
لقانــون إنشــاء ديوان المحاســبة – أنشــأ المشــرع 
بمقتضاه  بالمحكمة الكلية دائرة معينة خصها دون 
غيرهــا بنظــر المنازعــات الإدارية المنصــوص عليها 
فــي تلك المواد، وهى الأمور المتعلقة بشــئون 
الموظفيــن المدنيين التي أوردتها والطلبات التي 
يقدمها الأفراد أو الهيئـات بإلغاء القرارات الإدارية 
النهائيـــة – عــدا مــا اســتثنى منهــا – وكــذا طلبــات 
التعويض الناشــئة عن هذه المســائل، ولازم ذلك 
ومقتضــاه أن اختصاص الدائــرة الإدارية بالمحكمة 
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الكليــة ومــن بعدهــا محكمــة الاســتئناف لا ينعقد 
بيــن  مــن  المعروضــة  المنازعــات  تكــون  حيــث  إلا 
المنازعــات الإداريــة المنصوص عليهــا في المواد 
ســالفة الذكــر باعتبــار هــذا الإختصــاص اختصاصــاً 
نوعيا أما ما عداها من أقضية فلا تختص بها تلك 
الدائرة ، ولما كانت هذه الدائرة تختص فقط بالنظر 
فــي طعون الموظفيــن المدنيين الصادرة بتوقيع 
الجزاءات التأديبية عليهم، ولم يتضمن اختصاصها 
طعــون رئيــس ديــوان المحاســبة فيمــا يصــدر عن 
هيئــة المحكمــة التأديبيــة المشــكلة وفقــاً لأحــكام 
قانون إنشــاء ديوان المحاســبة من قرارات تأديبية 
ببــراءة  الموظــف المحــال إليهــا باعتبــار – وعلى ما 
جــرى بــه قضاء محكمة التمييــز – ما يصدر عن هذه 
الهيئــة من قرارات يعد صــادراً عن لجنة إدارية ذات 
اختصــاص تأديبــي طبقــاً لقانــون إنشــائها، إذ إنه 
ولئــن كانــت هــذه الهيئــة تتمتــع بالإســتقلال مــن 
حيث تشــكيلها من جهات مختلفة لتكون بمنأى عن 
رؤساء الجهات الإدارية لتقوم بمحاكمة الموظفين 
المحاليــن إليهــا الذين يرتكبون مخالفــات مالية، إلا 
أنها تظل تابعة لديوان المحاســبة ســيما، وأنه  لم 
يصــدر قانــون خــاص بهــا، ولا تتمتــع بالشــخصية 
القانونيــة الاعتباريــة المســتقلة وتســتفذ ولايتها 
بإصــدار قرارهــا بإدانــة أو بــراءة الموظــف المحــال 

إليها.
مــا انتهــت إليــه محكمــة التمييــز فــي حكمهــا 

إليــه المشــار 
الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة وفقــاً لأحــكام 
قانون إنشــائها تختص بالقــرارات المحددة بالمادة 
الأولى من القانون على سبيل الحصر والتحديد، 
وقد ورد هذا الإختصاص على ســبيل الإســتثناء، 
وكان الإستثناء لا يقاس عليه، أو يتوسع فيه ولما 
كانــت الدعــوى – مثار النزاع – تتعلــق بقرار تأديبي 
صادر عن هيئة المحاكمة التأديبية ببراءة المطعون 
ضــده مما نســب إليــه ، وقد تم الطعــن في هذا 
القرار أمام المحكمة الإدارية من قبل رئيس ديوان 
المحاســبة، ولما كان هذا القرار لا يصلح أن يكون 
محــاً لدعــوى الإلغــاء وفقــاً للمفهــوم القانونــي 
المحدد في القانون رقم 20 لســنة 1981 ســالف 
الذكــر، إلا اذا كانــت الدعــوى مرفوعــة مــن الصادر 

بشــأنه قــرار الجــزاء التأديبــي ، ولا يحــق للطاعــن 
)بصفتــه( أن يكــون في مركز رافــع الدعوى ، طعناً 
على قرار ادارى صادر عن هيئة المحاكمة التأديبية 
– بحســبان أن هذا القرار ينفذ في مواجهة الجهة 
الإدارية التي أصدرته وفى مواجهة المخاطبين به 
– ومــن ثم فإن الدعــوى لا تدخل في الاختصاص 
الولائــي للدائرة الإداريــة بالمحكمة الكلية، وإذ لم 
يلتــزم الحكــم المطعون فيه هــذا النظر ، وقضى  
برفــض الدعــوى – مؤيداً لحكم محكمة أول درجة – 
بمــا ينطوي على قضاء ضمنــي باختصاصها حال 
كونهــا غيــر مختصة ولائياً بنظــر الدعوى ، فمن ثم 

فإنه يكون معيباً ، بما يوجب تمييزه .
وحيــث إنــه عــن موضــوع الاســتئناف رقــم ......، 
فهــو صالح للفصل فيــه، ولما تقدم، وكان الحكم 
المســتأنف قــد خلــص فــي قضائــه إلــى رفــض 
الدعوى، بالمخالفة لما سلف بيانه، فإنه يكون قد 
صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، جديراً الحكم 
إلغائــه، وتقضــى المحكمــة مجــدداً بــدلًا من ذلك 
بعــدم اختصاص الدائــرة الإداريــة بالمحكمة الكلية 

ولائياً بنظر الدعوى.
أنظــر كذلــك الأحــكام الصادرة من محكمــة التمييز 

في
11 الطعــن بالتمييــز رقــم 5 لســنة 2019 إداري/2 .

الصــادر مــن الدائــرة الإداريــة الثالثة بجلســتها 
المنعقدة بتاريخ 2022/3/23م حكم لم ينشر.

22 . 2019 لســنة   1399 رقــم  بالتمييــز  الطعــن 
إداري/2 الصــادر مــن الدائــرة الإداريــة الثالثــة 
بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/2/16 حكم لم 

ينشر.
33 . 2019 لســنة   1939 رقــم  بالتمييــز  الطعــن 

إداري/2 الصــادر مــن الدائــرة الإداريــة الثالثــة 
بجلســتها المنعقدة بتاريــخ 2022/6/22م حكم 

لم ينشر.
44 . 2019 لســنة   2800 رقــم  بالتمييــز  الطعــن 

إداري/2 الصــادر مــن الدائــرة الإداريــة الثالثــة 
بجلســتها المنعقدة بتاريــخ 2022/3/23م حكم 

لم ينشر.
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